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.لإتمام هذه المذكرةأحمد االله عز وجل على أن قدرني ووفقني

المشرف والمحترم الدكتورأتقدم بالشكر والتقدیر لأستاذي و 

.الأهمیة في انجاز هذه المذكرةو الذي كان لآرائه وتوجیهاته أعظم الأثر "محالبي مراد"

على قبولهم قراءة هذه المذكرة تقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة كما أ

.ومناقشة مضمونها

.شكر كل أساتذة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمريأ

شكر كل العاملین في مكتبة كلیة الحقوق بجامعة مولود معمري ببوخالفة على المساعدة أ

.ات الولایات الأخرى حیثما انتقلت، وكذا عمال مكتبنيالتي قدموها ل

انجاز هذه المذكرة سواء مادیا في من مدى لي ید العون ومساعدتيوأتقدم بالشكر إلى كل

.معنویاأو

* تغروط فریدة*



بسم االله الرحمن الرحیم 

"یرفع االله الذین آمنوا منكم و الذین أوتوا العلم درجات"

11:المجادلة

:أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى من حملتني وهنا على وهن و أرفقتني في كل مراحل حیاتي بكل ود و حنان 

"أمي الحنون"

إلى كل من رباني على حب االله و العلم و العمل و كان لي سراجا أنار درب 

"أبي الغالي"حیاتي للمضي قدما 

سهرا لرعایتي و تربیتي وتعبیرا عن محبتي لهما واعترافا لما بذلاه من أجلي 

أطال االله في عمرهما

میة و أبناؤها و ججیقةصافیة و أبناؤها، ساأخواتيإلى 

حسین، محمد و زوجته ذهبیة و ابنته داسینإلى إخوتي 

إلى صدیقاتي نبیلة و ججیقة الغالیتان 

إلى كل من ساعدني من قریب أو من بعید

* تغروط فریدة*
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مقدمة 

شریة عبر مختلف العصور،        یعتبر العمران أحد مقومات الحضارة التي عرفتها الب

عامل تحول المجتمعات من الحیاةعاكسة و مرآةفهو الذي اهتمت به مختلف المجتمعات، و 

عمرانیة هادفة إلى تهیئة المدن ذلك بضرورة اعتماد سیاسات البدائیة إلى الحیاة الحضریة، و 

.التمدن في مختلف جوانبهاو 

تضمن جوانب متنوعة یعود استعمال مصطلح العمران لبدایة القرن العشرین، حیث ی

بالتهیئة العمرانیة المحیط الذي یعیش فیه، إذ یشكل علما من العلوم الخاصةتخص الإنسان و 

یعد من الفنون التي أبدع فیها الإنسان عبر یهتم بالمظهر الهندسي للمدینة، و والبیئة، و 

ختلف مظاهر أسس تحكم منظیمي ینظم العمران وفق مقاییس و مختلف العصور، فهو إطار ت

.1مجالات علم العمرانو 

هتم بتنظیم التهیئة أما قانون العمران فهو فرع من فروع القانون الإداري الذي ی

، فیأخذ العمران معنى العمل الهادف الذي تشرف علیه السلطات العمومیة، والذي العمرانیة

حكم في ذلك بوسائل تتة الواعیة بضرورة تخطیط المدن، و یصدر عن السیاسة العامة للدول

ل شغتوجیهه بأدوات قانونیة تحدد القواعد العامة لمخططات التطور المستمر للعمران و 

.نوعیة البنایات المنجزة علیهاالأراضي وكیفیة استعمالها و 

ین اتشعبا من أي وقت مضى، نظرا لتبیطرح التعمیر قضایا ومشاكل أكثر تعقیدا و 

هي قضایا لا یمكن و ،الأساسیة للسكانباطه المباشر بالحاجات الیومیة و ارتو ،عناصره

یساهم في إنتاج مجالات حضریة غیر تدبیرها بقرارات غیر مدروسة، لأن ذلك من شأنه أن 

ة في استعمال ملكیته فإن للمالك الحری،قادرة على أداء وظائفها التنمویة كأصل عام

، ص 2014إقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة و وسائل قانونیة، دار هومة، الجزائر -1

08.
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كذا ممارسة جمیع الأنشطة العمرانیة التي یراها تحقق العقاریة، واستغلالها، والتصرف فیها و 

ح العام والنظام العام بأن لا تتعارض مع الصالإلا أن حریته هذه مقیدة مصلحته الخاصة،

، لاسیما على عملیات أحكام الرقابةالعمراني، وأسسه التي تقضي وضع ضوابط وآلیات و 

.التشییدالبناء و 

عدم احترام إجراءات تسلیم الرخص المنازعات التي یفرزها التعسف و تتعدد

ذلك لكونها الإداري، و لحالات لرقابة القضاء في كثیر من اتخضع التي التعمیر، و شهادات و 

الذي یكون محلا و ،تمنح للمعني بموجب قرار إداري من الجهة الإداریة المختصةتصدر و 

أو الشهادة، في د الإدارة المانحة للرخصةضلرفع دعوى إلغاء من طرف المعني أو الغیر 

ة أو تسلیم الرخصو في منحارتكاب الإدارة خطْا حالة عدم مشروعیة هذا القرار، سواء عند 

حتى في حالة منحها یجوز للغیر المتضرر الاعتراض وبالرفض بمبرر أو بدونه، و ،الشهادة

.على هذا المنح

یستحیل جبره بالتعویض ة من الأضرار ما یصیب الأفراد، و قد قدر المشرع أن ثم

العیني أو المادي، لهذا ینص المشرع الجزائري على نظام وقف تنفیذ القرارات الإداریة 

تص، ضمانا لحقوقهم             ون فیها كحل لهذه المشكلة بلجوء الأفراد للقضاء المخالمطع

مصالحهم، فالقانون یسمح للأفراد المتضررة من تنفیذ القرار الإداري، أن یطلبوا وقف تنفیذه و 

أمام القضاء بعد أو أثناء الطعن بالإلغاء، بحیث یعتبر وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق 

.ة أو شهادة تمهیدا لإلغاء قرار مشوب بعیب مابرخص

:هذا ما یحیلنا إلى طرح الإشكالیة التالیة

هل القواعد الإجرائیة التي تبناها المشرع الجزائري لتسویة منازعات الإلغاء 

في مجال العمران أمام القضاء یضمن الحمایة اللازمة للأشخاص من تعسف 

الإدارة المختصة في هذا المجال؟
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للإجابة على هذه الإشكالیة ارتأینا إلى تقسیم البحث إلى فصلین، بحیث خصصنا و 

فیه، في حین خصصنا الفضل وقف تنفیذ القرار الإداري المطعونلدعوى الفصل الأول 

.الآثار المترتبة عنهاالشكلیة لقبول دعوى الإلغاء و الثاني للشروط 
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الفصل الأول

دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه

تنفیذها، بمعنى أمام الجهات القضائیة سریانها و لا یوقف الطعن في القرارات الإداریة

عدم مشروعیته، لا یمنع أن مجرد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار إداري معین یدعي الطاعن

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة "833/1وتنص المادة .من نفاذ هذا القرار

....".لم ینص القانون على خلاف ذلكتنفیذ القرار الإداري المتنازع فیه ما .الإداریة

معینة و بناءا على طلب المدعي وقف تنفیذ القرار بشروطیمكن بصفة استثنائیة، و 

الإداري المطعون فیه بالإلغاء، فیكون لأمر وقف التنفیذ طابع مؤقت یحول دون تنفیذ الإدارة 

للقرار الإداري إلى حین الفصل في موضوع الدعوى، بحیث یتم طلب الوقف عن طریق 

.دعوى إداریة، أي دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداریة

تعتبر هذه الدعوى مجرد طلب مستعجل یتقدم به الطاعن على القرار الإداري 

بالإلغاء، مبتغیا به الوقایة من آثار تنفیذ هذا القرار التي قد یتعذر تداركها في حالة قبول 

، وحتى لا یتحول وقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بتراخیص التعمیر 1دعوى الإلغاء

ل الإداري، مما یبعده عن غایته التي تتمثل في تحقیق التوازن بین حقوق كوسیلة عرقلة للعم

الأفراد و فاعلیة العمل الإداري، استوجب وضع مجموعة من الضوابط، فیكون غیر مقبول 

بعضها الآخر تتمثل في و )المبحث الأول(إذا تخلفت، فتتمثل بعضها في الشروط الشكلیة 

.)المبحث الثاني(الشروط الموضوعیة 

.13، ص 2006عبد العزیز عبد المنعم  خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، دار الكتب القانونیة، مصر، -1
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المبحث الأول

الشروط الشكلیة لرفع دعوى وقف التنفیذ

یجب على المعني سواء كان شخص طبیعي أو معنوي، قبل رفع دعوى وقف تنفیذ 

لشروط تنظیمیة، أن یستوفي لجمیع امجال التعمیر، من قرارات فردیة و القرارات المتعلقة ب

المتمثلة في الأهلیة، إداریة أخرى و شترط لرفع أي دعوى التي تالعامة الواجبة توافرها، و 

.المصلحةالصفة و 

ف أمام القضاء للدفاع عن تعرف بأنها قدرة الشخص على التصر :تعریف الأهلیة-1

.1قد یكون هذا الشخص إما شخص طبیعي أو شخص معنويحقوقه ومصالحه و 

)المصلحة(المقصود بها أن یكون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق :تعریف الصفة-2

التي أعتدي علیها، هذا بالنسبة للمدعي، أما بالنسبة للمدعى علیه فیجب أن یكون هو 

.2الشخص الذي یوجد الحق في مواجهته

الغایة المقصود تحقیقها عامة هي الباحث عن على إقامتها و بصفة :تعریف المصلحة-3

إشغال ا الذي تكون بدونه إهدار للوقت و مناطهوراء ذلك، فالمصلحة سبب الدعوى و من 

.3للقضاء

یستلزم لقبول دعوى وقف التنفیذ شكلیا، توافر شرطین أساسیین یتمثلان في تقدیم 

تزامن الطلب مع رفع دعوى الإلغاء        و )المطلب الأول(الطلب بواسطة دعوى مستقلة 

.)المطلب الثاني(أو تظلم إداري 

.82ص ، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار البیضاء، الجزائر، دون سنة النشرنقلا عن سعید بوعلي،-1

، الطبعةالمبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الإختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیةمسعود شیهوب،نقلا عن -2

.272، ص 2013السادسة، الجزائر، 

ص ، ، بدون طبعة وسنة وبلد النشر)الأسباب والشروط(دعوى إلغاء القرار الإداري عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،-3

213.
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المطلب الأول

تقدیم الطلب بواسطة دعوى مستقلة

من جهة اختلف القانون المقارن حول شرط تقدیم الطلب بواسطة دعوى مستقلة، ف

من جهة قبل طلب وقف التنفیذ إذا تخلف، و ضروري، لا یهناك من یراه شرط أساسي و 

علیه سنقدم مضمون الطلب شرطا لإقامة دعوى وقف التنفیذ، و أخرى، هناك من یراه لیس 

.)الفرع الثاني(1نتطرق إلى أساس الأخذ بهثم )الفرع الأول(بواسطة دعوى مستقلة 

الفرع الأول

مضمون الطلب بواسطة دعوى مستقلة

أخذ المشرع بنظام رفع الدعوى عن طریق عریضة مكتوبة بإیداعها بأمانة ضبط 

هذا ما نصت علیه المادة ، و 2الجهة القضائیة المختصة، ثم تعلن الدعوى إلى المدعى علیه

المحكمة بعریضة مكتوبة، ترفع الدعوى أمام":الإداریةالمدنیة و من قانون الإجراءات 14

مؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد من موقعة و 

.3"النسخ یساوي عدد الأطراف

یلزم لإجراء المطالبة القضائیة عندما تودع عریضة الدعوى بأمانة ضبط الجهة 

تودع أصل عریضة الدعوى مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد القضائیة  المستعجلة، أن

.4المدعي علیهم مع نسخة زائدة توضع في ملف القضیة

صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، -1

.50، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف -2

.217، ص 2011الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

یدة الرسمیة، عدد الإداریة، الجر اءات المدنیة و ، یتضمن قانون الإجر 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08القانون رقم -3

.2008فریل أ23، الصادرة في21

.217جروني فائزة، المرجع السابق، ص -4
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، بحیث یتضمن الطلب المتعلق 1تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

ا امهبوقف تنفیذ قرارات التعمیر الذي یقدمه الطاعن إلى الجهة القضائیة التي ترفع أم

ن له موطن المدعى علیه، فإن لم یكالدعوى، اسم ولقب المدعي وموطنه، اسم ولقب و 

ة         كذلك یجب على الطاعن أن یشیر في طلبه إلى تسمیموطن معلوم فآخر موطن له، و 

عرضا یعدة ممثله القانوني أو ألاتفاقي، و صفوطبیعة الشخص المعنوي، ومقره الاجتماعي و 

یر عند الاقتضاء إلى یشوسائل التي تؤسس علیها الدعوى، و الموجزا للوقائع والطلبات و 

.2الوثائق المؤیدة للدعوىالمستندات و 

:الإداریة هيراءات المدنیة و من قانون الإج15بیانات الدعوى وفقا للمادة 

أن تكون و مامها الدعوى في عریضة الدعوى، وجوب بیان الجهة القضائیة المرفوعة أ-

جهة القضائیة المختصة، نوعیتها ودرجتها محددة تحدیدا نافیا للجهالة، أي یجب ذكر ال

.ومحلها

لا ا لا لبس فیه و یجب تحدید شخصیة المدعي تحدیداسم المدعي ولقبه وموطنه، و -

.غموض، أما في حالة تعددهم فیجب إعطاء البیانات المتعلقة بكل واحد منهم

ید شخصیته تحدیدا واضحا        موطنه، كذلك یجب تحدبه و اسم المدعى علیه ولق-

.دقیقا، فإذا جاء البیان مبهما فلا تقبل العریضةو 

، فینبغي الإشارة إلى تسمیته وطبیعته في حالة ما إذا كان أحد الأطراف شخصا معنویاو -

.3مقره الاجتماعي، كما یجب ذكر صفة من یمثله دون ذكر الاسمو 

الهدف من ذلك ، و 4طلبات المدعي و وسائلهاوقائع الدعوى و قدیم عرض موجز من ت-

.أسبابهایه من التعرف على طلبات المدعي و تمكین المدعى عل

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 834المادة -1

.، المرجع نفسه09-08من القانون رقم 15المادة -2

.218جروني فائزة، المرجع السابق، ص -3

.السابقالمرجع، 09-08من القانون رقم 925راجع الفقرة الأخیرة من المادة-4
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الوثائق المؤیدة للدعوى، فإنه لیس من الضروري أن تتضمن المستندات و أما بالنسبة إلى -

.1ضروريیها، إلا في حالة ما إذا كان ذلكالعریضة على إشارة إل

المشرع بالإضافة إلى ذلك، على أمین الضبط تقیید العریضة حالا في السجل أوجب 

تاریخ أول وم ورقم القضیة و ألعاب الخصلترتیب ورودها، مع بیان أسماء و الخاص بذلك تبعا

، كما أوجب على تقیید العریضة دفع الرسم المحدد قانونا ما لم ینص القانون على 2جلسة

.3خلاف ذلك

الطعن ما یجري على عریضة افتتاح الدعوى من أحكام، فزیادة یجري على عریضة 

مواطنهم، یجب أن تتضمن بیانات المتعلقة بأسماء الخصوم وألقابهم و على احتواءها ال

صدوره والمحكمة التي العریضة على كافة البیانات المتعلقة بالحكم المطعون فیه من تاریخ

ى أساسها، إضافة إلى طلبات الطاعن التي كذلك الأسباب التي أقیمت الطعن علأصدرته، و 

.المتمثلة في طلب وقف تنفیذ قرارات التعمیرو 4قدم الطعن من أجلها

ما لم یرفع إلیه طلب صریح     لا ینعقد الاختصاص لقاضي الاستعجال بوقف التنفیذ

ث البیانات الواجب توفرها فیه، حیومكتوب من المدعي، ولقد حدد المشرع شكل هذا الطلب و 

یجب یضة مستقلة عن عریضة الإلغاء، و یجب رفع الطلب الرامي لوقف التنفیذ في شكل عر 

.5للقضیةالأوجه المبررة للطابع الإستعجاليللوقائع و أن تتضمن هذه العریضة عرضا موجزا

إضافة إلى أنه إذا تعلق الطلب بعقار أو حق عیني عقاري فإنه یجب إشهار 

.6العقاریةالعریضة لدى المحافظة 

.218جروني فائزة، المرجع السابق، ص -1

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 01فقرة 16المادة -2

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 01فقرة 17المادة -3

مذكرة الماجستیر صابر شویرف خدیجة، وقف التنفیذ في المادة الإداریة حسب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، -4

.62، ص 2013في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 925المادة -5

.نفسهالمرجع ، 09-08من القانون رقم 3فقرة 17المادة -6
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في كل الأحوال فإنه إذا لم یتضمن الطلب على كل هذه البیانات فإن دعواه ترفض و 

یجب أن تتضمن عریضة "09-08من القانون 816وهذا ما نصت علیه المادة .شكلا

".من هذا القانون15افتتاح الدعوى البیانات المنصوص علیها في المادة 

الفرع الثاني

للأخذ بطلب الوقف بواسطة دعوى مستقلةالأساس القانوني 

داري أن یرفع بدعوى مستقلة،    أوجب المشرع على رفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإ

:التي تنص على09-08من قانون 1فقرة 834هذا ما یظهر من خلال نص المادة و 

."...تقدم الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة "

طلب المدعي القاضي الإداري بإصدار أمر وقف تنفیذ القرار الإداري، إذاكما یقوم 

من القانون رقم       2فقرة 833هذا ما نستشفه من خلال نص المادة وقف تنفیذ القرار، و 

غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریة أن تأمر بناءا على طلب المعني ":التي تنص08-09

ذا في حالة تقدیم الطلب أمام قاضي الموضوع بالمحكمة ، ه"بوقف تنفیذ القرار الإداري

الإداریة، أما فیما یخص الدعاوي التي هي من اختصاص مجلس الدولة، فهذا الشرط جاء 

.09-08من قانون رقم 901بموجب نص المادة 

عن حالة تقدیم الطلب لقاضي 09-08من القانون رقم 920أما نص المادة 

مرفقة بنسخة من عریضة دعوى الموضوع بالنسبة مستقلة و ، ترفع بعریضة 1الاستعجال

09-08من قانون 926ذلك حسب نص المادة ت المقدمة أمام قاضي الاستعجال و للطلبا

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري أو بعض آثاره، تحت طائلة "

."عدم القبول، بنسخة من عریضة دعوى الموضوع

یجوز لمجلس الدولة ":بنصها09-08من القانون رقم 911ك ما أكدته المادة كذل

إذا أخطر بعریضة رفع وقف التنفیذ المأمور به من طرف المحكمة الإداریة أن یقرر رفعه 

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 920و 911، 901، 834، 833المواد -1
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ذلك إلى غایة مصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، و حالا، إذا كان من شأنه الإضرار ب

."الفصل في موضوع الاستئناف

یشترط لقبول عریضة رفع وقف التنفیذ المأمور بها من طرف المحكمة الإداریة 

تقدم "834/1تقدیمها مستقلة في میعاد الطعن بالاستئناف وهذا ما تنص علیه المادة 

نقضاء المدة المقررة ، فإذا قدمت بعد ا"...الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ بدعوى مستقلة

یجوز ..."837/3بالإشارة إلى النص القانوني.1ت غیر مقبولةیوم عد15هي للاستئناف و 

یوما من تاریخ )15(استئناف أمر وقف التنفیذ أمام مجلس الدولة خلال اجل خمسة عشر

."التبلیغ

01فقرة 522هذا هو النهج الذي أخذ به المشرع الفرنسي من قبل لاسیما في المادة 

ذلك بتقدیم الطلب العاجل بوقف التنفیذ، بصحیفة مستقلة قانون القضاء الإداري الجدید، و من

.2ذلك بجزاء عدم القبولطعن بالإلغاء یخص مجلس الدولة، و عن صحیفة ال

المطلب الثاني

تزامن الطلب مع تظلم إداري أو رفع دعوى الإلغاء 

یعتبر تزامن الطلب مع رفع دعوى الإلغاء أو تظلم إداري شرط شكلي جوهري، ومفاده 

أن  یطلب الطاعن صراحة وقف التنفیذ في نفس الوقت الذي یطلب فیه إلغاء القرار الإداري 

الفرع (أنه وجب رفع تظلما إداریا إلى الجهة الإداریة مصدرة القرارأو رفع تظلم، بحیث 

شهادات ما لم یكن متزامنا ف تنفیذ قرارات التعمیر من رخص و طلب وقأو عدم قبول)الأول

.)الفرع الثاني(مع رفع دعوى إلغاء 

، الطبعة الثالثة، دار )دراسة قانونیة فقهیة وقضائیة مقارنة(ن شیخ أث ملویا، المنتقى في الاستعجال الإداري لحس-1

.2011هومة، الجزائر، 

.344، ص 2007محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنثر الإسكندریة، -2
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الفرع الأول 

تزامن الطلب مع تظلم إداري

أجاز المشرع الجزائري طلب وقف تنفیذ القرار الإداري أمام المحكمة الإداریة في حالة 

.1الإداریة مصدرة القرارتقدیم المعني بالأمر تظلم أمام الجهة 

منه حتى قبل یفهم من ذلك أنه یجوز للمتظلم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المتظلم 

ذلك لعدم تلقیه لرد صریح أو ضمني من طرف الإدارة أو أن رفع دعوى الموضوع، و 

د الإدارة على التظلم میعادها لم یحن بعد، فیمكن رفع دعوى وقف التنفیذ دون انتظار ر 

الممنوحة الهدف من ذلك هو تفادي مسارعة الإدارة إلى تنفیذ القرار خلال المدةداري، و الإ

.2الذي یقدر بشهرینلها للرد على التظلم و 

إذا رفعت دعوى الإلغاء في میعادها المحدد بأربعة أشهر أو رفع تظلم إداري إلى 

جل، أما إذا رفعت  خارج الجهة الإداریة مصدرة القرار، فإنه لا یقید طلب وقف التنفیذ بأ

میعادها، ذلك یستدعي ضرورة رفض طلب وقف تنفیذ قرارات التعمیر كونه مرتبط بالطلب 

.3الأصلي

تعد هذه المسألة من بین الضمانات التي منحها المشرع الجزائري للمخاطبین بالقرارات 

ارات غیر ذلك لحمایتهم من مواجهة القر متعلقة برخص وشهادات التعمیر، و الإداریة ال

.4المشروعة خاصة تلك التي من شأن تنفیذها إحداث أضرار یصعب تداركها

من جهة أخرى، یمكن للشخص المتضرر قبل رفع دعوى الإلغاء أمام الجهة و 

القضائیة المختصة، أن یتقدم بتظلم أمام الجهة الإداریة، إذا أوجبه القانون، فإنه لا یجوز له 

.205، ص 2011لإداریة، دار الخلدونیة، طبعة فریجة حسین، شرح المنازعات ا-1

في القانون العام، كلیة كمال محمد الأمین، الإختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء، أطروحة الدكتوراه علوم -2

.90، ص 2016العلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، الحقوق و 

2017،جامعة تیزي وزو،العلوم السیاسیة لوم كلیة الحقوق و دكتوراه في العبزغیش بوبكر، منازعات العمران، أطروحة -3

.61ص 

.92صابر شویرف خدیجة، المرجع السابق، ص -4
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ذلك لاكتفائه بتقدیم أمام قاضي الإستعجال الإداري، و لتعمیرتقدیم طلب وقف تنفیذ قرارات ا

.1التظلم الإداري

الإجراءات المدنیة            من قانون926هذا ما اشترطه المشرع في نص المادة و 

یجب أن ترفق العریضة الرامیة إلى وقف تنفیذ القرار الإداري ":الإداریة التي تنص علىو 

.2"طائلة عدم القبول بنسخة من عریضة دعوى الموضوعأو بعض أثاره، تحت 

بمعنى أن العریضة ینبغي أن تكون مرفقة بما یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة 

.مصدرة القرار

لم یطبق الاجتهاد القضائي في الجزائر التظلم لقبول الدعوى الاستعجالیة في مجال 

كثیر من قرارات المحكمة العلیا أو مجلس الدولة وقف تنفیذ القرارات الإداریة، لكن قضى في

حالیا، أنه لا یشترط القیام بتظلم إداري أو طعن في قضایا الاستعجال ذلك أن العبرة في 

الذي لا یعقل أن یطلب من المدعي في دعوى الاستعجال أن ینتظر و ، 3طابع الاستعجال

الذي یثبته بكافة ، و 4المتظلم لدیهامدة شهرین أو أكثر لإثبات تظلمه الإداري أمام الإدارة 

تعقید أو یرفق مع عریضة وقف التنفیذ والذي یؤدي إلى تطویل و طرق الإثبات المكتوبة

، ثم فإن الإدارة أثناء مدة التظلم تكون قد نفذت قرارها، كما أن القاضي لا یمكن 5الإجراءات

.6فرةشروط اختصاصه متو بعدم قبول الدعوى لسبب التظلم و له أن یقضي

متى كان ":بأنه1985دیسمبر 28قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

حسب عدم إخضاع الدعوى ع السرعة التي یتطلبها الإجراء و التدبیر الاستعجالي یمتاز بطاب

.195جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -1

.09-08القانون رقم -2

الدعوى الاستعجالیة الإداریة و تطبیقاتها في الجزائر، دراسة تحلیلیة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة بلعابد عبد الغني، -3

.34، ص 2008الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، 

.196مرجع السابق، ص جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، ال-4

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم 830من المادة الفقرة الأخیرة -5

.196جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -6
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من ثم إعفاؤها منه دون التقید بالآجال المنصوص ستعجالیة للطعن الإداري المسبق و الا

.1"...علیه 

حالة عدم تقدیم الطرف المعني طلب وقف تنفیذ القرار الإداري المتعلق ففي 

بتراخیص التعمیر في میعاد رفع التظلم الإداري، بحیث ینتظر رد الإدارة بسكوتها عن التظلم 

أو ردها عنه، ففي هذه الحالة حتى یتمكن المتظلم من تقدیم طلب وقف التنفیذ وجب علیه 

الإلغاء، و علیه فإن میعاد رفع دعوى الإلغاء هو المیعاد أن یقدمه بالتزامن مع دعوى 

المقرر لتقدیم طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، مما یؤدي إلى غیاب المصلحة في وقف 

.2التنفیذ مع طول الوقت

هي عدم لزوم قانون الجدید أخذ بقاعدة عامة، و لذلك فإن المشرع الجزائري في ال

63الذي اعتبره شرطا اختیاریا، حسب نص المادة لإداریة و الإداري في المنازعات االتظلم 

من قانون 830المادة ، و 3التعمیرعدل والمتمم المتعلق بالتهیئة و الم29-90من القانون رقم 

تبسط إجراءات الدعوى لك لتخفیف العبئ على المتقاضین و ذالإجراءات المدنیة والإداریة و 

.الإداریة

الفرع الثاني

رفع دعوى الإلغاءتزامن الطلب مع

الوقف، باعتبار أن طلب الإلغاء هو الأصل، علاقة التبعیة بین طلب الإلغاء و توجد 

وطلب وقف تنفیذ القرارات هو الفرع، ولیقبل طلب وقف التنفیذ، یشترط أن یكون متزامنا     

.أو مقترنا بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفیذه

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الاختصاص-1

.177، ص 2013الجزائر، 

.64جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -2

المتعلق بالتهیئة52رسمیة، عدد ، الجریدة ال1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90من القانون رقم 63راجع المادة -3

.2004، لسنة 51، جریدة رسمیة عدد 2004أوت 14المؤرخ في 05-04المتمم بالقانون رقم والتعمیر،  المعدل و 
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نتائجه و )ثانیا(ثم مبررات الاقتران )أولا(وعلیه نتطرق إلى بیان لزوم الاقتران بینهما 

.)ثالثا(

لزوم اقتران الطلب بدعوى إلغاء قرارات التعمیر:أولا

یجب لطلب وقف تنفیذ قرار إداري متعلق بتراخیص التعمیر أن یكون قد رفعت 

.1بشأنه دعوى إلغاء

رافع دعوى الإلغاء وقف التنفیذ، لأن نفاذ القرار قد یؤدي إلى المقصود هنا أن یطلب 

الحكمة من هذا الشرط كبیر یصعب رده من طرف الطاعن، و نتائج یتعذر تداركها، و ضرر

واضحة لأن طلب وقف تنفیذ القرارات الإداریة لا یعدو أن یكون طعنا في القرار المطلوب 

.2إلغاؤه

ترانه تنفیذ قرارات تراخیص التعمیر ضرورة اقیشترط كأصل عام لقبول دعوى وقف 

من 2فقرة834قد عبر المشرع عن ذلك صراحة في المادة بدعوى إلغاء هذا القرار، و 

لا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار الإداري ما لم یكن «:الإداریةقانون الإجراءات المدنیة و 

.3»متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، أو في حالة التظلم

حیث ثابت من ":بأنه07/01/2003قضى مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

عناصر الملف أن النزاع یتعلق بقرار فردي یرجع الفصل فیه إلى مجلس الدولة، لكن حیث 

من القانون السالف 283من الثابت أن إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا لأحكام المادة 

بما أن الدعوى لم ترفع صلیة لبطلان القرار محل الطلب، و الذكر إجراءا تبعیا لدعوى أ

."فیتعین رفض الطلب شكلا

مجلة البحوث     ، "قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین إشكالیات الفقه و تطبیقات القضاء في الجزائر"جروني فائزة،-1

.163، ص 2009، جانفي 07،المركز الجامعي بالوادي، عدد و الدراسات

، عدد المجلة المغربیة للإدارة المحلیة، "طلب وقف تنفیذ قرارات هدم البنایات المخالفة لقوانین التعمیر"البقالي شریف، -2

.76، ص 2005، أكتوبر 64

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم -3
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من ":بأنه1990جوان 16كذلك قضت المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ و 

المستقر علیه قضاء أن القضاء الإداري لا یمنح وقف تنفیذ قرار إداري مل لم یكن مسبوقا 

1من ثم فإن القرار المستأنف ضد القاضي توقفضوع، و المو بدعوى مرفوعة ضده في 

الأشغال الجاریة على قطعتي الأرض المتنازع علیهما بناءا على مقرر إدراجها دون وجود 

.2"دعوى البطلان یستوجب الإلغاء

طلب الوقف فرع من طلب طلب الإلغاء إلى أن ع اقتران طلب وقف تنفیذ القرار و یرج

عوارض خصومته، یستوجب أن یكون القرار مطعونا فیه أصلا عارض من الإلغاء، و 

القضاء الفرنسي بخاصیة التبعیة لطلب الوقف، مع ، وقد عرف هذا المبدأ في الفقه و 3بالإلغاء

الذي ق بقضاء وقف التنفیذ استعجالیا و المتعل30/06/2000العلم أن القانون الصادر في 

.ن تكون دعوى الإلغاء موازیة لطلب الوقفحل محل قانون وقف التنفیذ نص على ضرورة أ

مبررات الإقتران :ثانیا

:تتمثل هذه المبررات فیما یلي

قرار الإداري المتعلق برخص     بما أن الغرض من شرط الوقف هو ترجیح إلغاء ال-

.4شهادات التعمیر فإن الوقف لا طریق له سوى دعوى الإلغاءو 

ذلك التي یهدف إلیها طلب الإلغاء، حتى لو كان یعتبر طلب الوقف سبیل لإدراك الآثار -

ف تنفیذه لا مبرر ما لم یكن القرار الإداري المطلوب وقمؤقتا، فإنه یصیر بلا معنى و 

مادام أن حكم الوقف حكم مؤقت، بحیث تنتهي حجیته بصدور مطعونا فیه بالإلغاء، و 

، إذن طلب الوقف هو طلب وقف تنفیذ القرار )دعوى الإلغاء(حكم في الطلب الأصلي 

، 2014التوزیع، الجزائر، نیة، دار هومة للطباعة والنشر و المنازعات الإداریة، الطبعة الثانقلا عن عبد القادر عدو،-1

.254ص 

.254نقلا عن عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -2

.254محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -3

یر في القانون كلیة الحقوق جامعة أبي بكر بلقاید غیتاوي عبد القادر، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا مذكرة الماجست-4

.89، ص 2008تلمسان 
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المطعون فیه أي وقف تنفیذ القرار المطلوب إلغاؤه أو هو وقف التنفیذ المؤقت للقرار 

.1موضوع دعوى الإلغاء

القرار، إلا حیث یوجد قرار مطعون فیه بالإلغاء، فلا یجوز اتخاذ طریق وقف تنفیذ 

طلب الإلغاء هو الوجه ل للنزاع، و فیعتبر طلب وقف تنفیذ القرار الإداري الوجه المستعج

.العادي من الناحیة الموضوعیة للنزاع

نتائج الاقتران:ثالثا

طلب عدم قبول)طلب الإلغاءطلب الوقف و (لموجود بین الطلبین ینتج عن الارتباط ا-1

.الوقف ما لم یتم قبول دعوى الإلغاء

كذلك ربط قبول طلب وقف تنفیذ القرار الإداري، بتقدیم دعوى إلغاء في ذات القرار، -2

یترتب علیه بالضرورة أنه في حالة التنازل عن دعوى الإلغاء، فإن ذلك سیتتبع التنازل 

یم طلب الإلغاء، فإن عن طلب وقف التنفیذ، كذلك بالنسبة للمیعاد المحدد قانونا لتقد

.2وقف التنفیذ یخضع للآجال المحددة

أیضا من نتائج الاقتران، أنه إذا توفر سبب من أسباب عدم قبول دعوى الإلغاء، كغایة -3

عندما یكون على القاضي ل ینطبق كذلك على وقف التنفیذ، و المصلحة، فإن عدم القبو 

فعه إلى عدم قبول دعوى الإلغاء أن یبین في حكمه المتعلق بطلب الوقف المانع الذي د

أن ما یبرر هذا الأثر في عدم القبول هو تبعیة طلب لذي امتد إلى طلب الوقف، و او 

.3الوقف لدعوى الإلغاء

.202محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -1

.94إلى90غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص ص -2

.203محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -3
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كما أن الجهة القضائیة المختصة بالنظر في طلب الإلغاء هي التي تنظر أیضا في -4

التنفیذ فإنه یمتد بالتتبع طلب وقف التنفیذ، فإذا قضت بعدم اختصاصها في طلب وقف 

.1للدعوى الموضوعیة ذاتها

فإذا رفعت دعوى الإلغاء أمام محكمة إداریة محلیة أو جهویة فإن الفصل في طلب وقف -5

.2تنفیذ القرارات المتعلقة بتراخیص التعمیر یكون من المحكمة الإداریة نفسها

09-08رقمالقانونمن 919هذا ما نستشفه من خلال الفقرة الثانیة من المادة و 

بمعنى ، "عندما یقضي بوقف التنفیذ، یفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال":بقولها

.أن الدعوى رفعت في نفس المحكمة الإداریة الناظرة في الدعوى الاستعجالیة

.69ت الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارا-1

جروني فائزة، قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین إشكالیة الفقه و تطبیقات القضاء في الجزائر، المرجع السابق، -2

.163ص 
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المبحث الثاني

دعوى وقف التنفیذالشروط الموضوعیة لرفع 

ینظر القاضي بعدما تحقق في الشروط الشكلیة إذا ما توفرت الشروط الموضوعیة، 

عند الفصل في دعوى وقف تنفیذ القرارات المتعلقة بتراخیص التعمیر، بحیث یرفضها 

ذ القرار الإداري المتعلق لیقبل وقف تنفیوضوعیا، إذا تخلفت هذه الشروط، و القاضي م

التي الشروط الموضوعیة و التعمیر المطعون بإلغائه، یجب توافر جمیعشهادات برخص و 

عدم المساس بأصل الحق ، وشرطي الجدیة و )المطلب الأول(تتمثل في شرط الاستعجال

).المطلب الثاني(

المطلب الأول

شرط الاستعجال

بالإلغاء، أكد المشرع على ضرورة توافر الاستعجال لوقف تنفیذ القرار المطعون فیه 

.1بحیث یعتبر شرط أساسي للنظر في الموضوع

ي الفترة ما بین یقوم محل الطعن بالإلغاء في كل حالة یؤدي تنفیذ القرار فیها ف

علیه نقدم تعریف للاستعجال ، و 2حتى الفصل في دعوى نتائج یتعذر تداركهاالطعن بإلغائه و 

).الثانيالفرع (ثم نتطرق إلى حالاته ، )الفرع الأول(

الفرع الأول

تعریف الاستعجال

لم یعطي المشرع تعریفا للفظ الاستعجال، بل اكتفى بتعیین نوع الدعاوي التي یشملها 

.منها دعوى وقف تنفیذ القرارات

.200الجزائري، المرجع السابق، ص جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي -1

، 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، -2

.91ص 
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الاستعجال یوجد في كل حالة یؤدي فیها ":القضاء عرفه على أنلكن الفقه و 

یاع الحق فضلا عن زوال المعالم، التأخیر في الإجراء المؤقت فوات المصلحة و ض

فالاستعجال هو حالة قانونیة تنشأ من الخطر الناتج عن التأخیر أو فوات الوقت، قبل 

یولد الخطر الحاجة إلى الملحة إلى حمایة ى الحمایة القضائیة الموضوعیة، و الحصول عل

القانونیة التي یراد قضائیة عاجلة یتم بمقتضاها تفادي وقوع الضرر بالحقوق أو المراكز 

.1"المحافظة علیها

الضرر عجال یبرز من خلال عنصري الخطر و نستنتج من هذا التعریف أن الاست

.اللذان یصعبان تداركهما

یكن كذلك زالت بحیث یجب أن یكون الخطر الذي یولد الاستعجال حقیقیا فإن لم 

ي كان یوشك أن یوقع یجب أن یكون كذلك حلا فإذا زال الخطر الذحالة الاستعجال، و 

.ضررا بلیغا زال أیضا شرط الاستعجال

یكون كذلك إذا لخطر محدثا أي مؤثرا أو منتجا، و بالإضافة إلى وجوب أن یكون ا

كان من شأنه استمراره إحداث الضرر بالحق أو المراكز القانونیة، أما فیما یخص الضرر 

إلا زالت علة كون قد تحقق، و أن یكون مستقبلا و وشیك الوقوع ولیس ضروري أن یفیجب 

، مثل بنایة على وشك السقوط، فهنا یتطلب الأمر اتخاذ تدبیر 2الحمایة الوقتیة المستعجلة

.3مستعجل قصد تفادي حدوث الضرر

یمكن التأجیل أو التأخیر لااء الدعوى، و یشترط في الاستعجال أن یكون قائما أثنو 

الإداریة، لأن عدم وجوده        اءات المدنیة و من قانون الإجر 920هذا طبقا للمادة فیه، و 

.09-08من القانون 924هذا ما أكدته المادة أو تبیانه یؤدي إلى رفض الطلب و 

، فیفري الحریاتمجلة الحقوق و نقلا عن زردوم صوریة، دور رقابة القضاء الإداري في منازعات التعمیر و البناء، -1

.399، ص 2013

.399المرجع نفسه، ص -2

.57صحراوي محمد، المرجع السابق، ص -3



دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیهالفصل الأول                     

-20-

من قانون الإجراءات 919كرس المشرع الجزائري شرط الاستعجال في نص المادة 

ل أن یأمر بوقف یجوز لقاضي الاستعجا...":المدنیة و الإداریة و التي جاء فیها ما یلي

.1"...تنفیذ هذا القرار، أو وقف آثار معینة منه، متى كانت ظروف الاستعجال تبرز ذلك

كلما ثبت لقاضي الأمور المستعجلة توفر شرط الاستعجال جاز له أن یأمر بوقف 

.تنفیذ ذلك القرار، أو وقف جزء من آثاره

الفرع الثاني

حالات الاستعجال

لم یتطرق المشرع الجزائري إلى حالات الاستعجال بل ترك السلطة التقدیریة 

وحالة الاستعجال )أولا(للقاضي، وعلیه فان هذه الحالات تتمثل في حالة الاستعجال الفوري 

).ثانیا(القصوى 

حالة الاستعجال الفوري :أولا

الإجراءات المدنیة       قانون تعتبر حالة الاستعجال الفوري، نظام جدید استحدث في 

جود وجه خاص من شأنه شرع لوقف تنفیذ القرار الإداري و الإداریة، بحیث یشترط المو 

.2إحداث شك جدي حول مشروعیة القرار

ومتى ظهر له ...":نهأالسالفة الذكر على 919نصت على هذا الشرط المادة 

.3"...القرارالتحقیق وجود وجه خاص من شانه إحداث شك جدي حول مشروعیة

یتبین من نص المادة أن المشرع الجزائري أوجب توفر شرط إحداث شك جدي حول 

رات المتعلقة بتراخیص التعمیر، مشروعیة القرار الإداري، لكي یأمر القاضي بوقف تنفیذ القرا

السالفة الذكر، 919الواردة في نص المادة عبارة شك جدي حول مشروعیة القرارتعني و 

.09-08من القانون رقم 924و 920، 919راجع المواد -1

، 2013العلوم السیاسیة، جامعة ورقلة، ة، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق و بلال عقبي، دعوى وقف تنفیذ القرارات الإداری-2

.31ص 

المرجع السابق، 09-08القانون رقم -3
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تمال جدي ببطلان القرار أي ترجح بطلان القرار المطعون فیه بظاهر الحال، حیث وجود اح

لتوفر شرط المشروعیة یكفي لقاضي حث في موضوع دعوى وقف التنفیذ، و لا یتعمق في الب

، فلا یشترط تعدد أوجه جها واحدا من أوجه عدم المشروعیةالاستعجال الإداري أن یستظهر و 

.1كي یأمر بوقف تنفیذ القرارأو أسباب عدم المشروعیة ل

السالفة الذكر، حیث اكتفى المشرع بسبب واحد 919هو ما جاء في نص المادة و 

.2لتوفر شرط المشروعیة و هو وجود شك جدي حول مشروعیة القرار

من قانون 912كما تحدث المشرع عن الأسباب الجدیة جمیعا، حسب نص المادة 

عندما تبدو الأوجه المثارة في العریضة من خلال و ...":هاالإجراءات المدنیة والإداریة بقول

."ما توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن شأنها تبریر إلغاء القرار الإداري المطعون فیه

حالة الاستعجال القصوى:ثانیا

الإداریة على حالة الاستعجال القصوى قانون الإجراءات المدنیة و 921ة نصت الماد

مر بكل التدابیر حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجال أن یأفي ":على أنه 

و في لرار إداري بموجب أمر على عریضة و ، دون عرقلة تنفیذ أي قالضروریة الأخرى

وفي حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري یمكن أیضا .غیاب القرار الإداري المسبق

."القرار الإداري المطعون فیهلقاضي الاستعجال أن یأمر بوقف تنفیذ

، أن المشرع الجزائري 09-08من القانون رقم921یتبین لنا من خلال نص المادة 

، بان یأمر بكل التدابیر الضروریة ستعجال في حالة الاستعجال القصوىأجاز لقاضي الا

وله إلي تحلة عدم مشروعیة القرار الإداري والتي تزیل عنه الصفة الإداریة و الأخرى في حا

عمل اعتداء مادي، ومن جهة أخرى لا یجب أن یكون الإجراء الذي یأمر به القاضي من 

.قرار إداري بموجب أمر على عریضةشأنه أن یعرقل أي

.213، المرجع السابق، ص طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائريجروني فائزة، -1

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم -2
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الغلق الإداري، فانه یجوز للقاضي أن یأمر لاء و الاستیإضافة إلي حالة التعدي و 

دى الحالات المذكورة سالفا على حق من بوقف تنفیذ القرار إذا تبین له أن الإدارة قامت بإح

.حقوق الأفراد

من قانون 921فحالة التعدي لم یعرفها المشرع الجزائري لكن نص علیها في المادة 

.1الإجراءات المدنیة والإداریة

ضائي في الاجتهاد القجدا بسبب تعمق الفقه القانوني و أصبح للتعدي مفهوم واسع

یعود لقاضي عات التعدي القاضي الاستعجالي، و في مناز یختص محاولة لتحدید معالمه، و 

.2الموضوع إذا اختاره المدعي

في 18/11/1949قد عرف مجلس الدولة الفرنسي التعدي في القرار الصادر بتاریخ 

ه ذالذي بموجبه تمس هتمیز بالخطورة صادر عن الإدارة و تصرف م":بأنه"ليكار "قضیة 

.3"الخاصةالأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة

عرف القضاء الإداري الجزائري، الاعتداء المادي في العدید من القرارات الصادرة 

ب بعیب تصرف مادي للإدارة مشو ":حد قراراته بأنهأعنه، فعلى سبیل المثال ما جاء في 

.4"ماسا بأحد الحریات الأساسیة للفردجسیم و 

أما عن حالة الاستیلاء فان المشرع استعمل الاستیلاء بدلا من مصطلح الغصب، 

فالمشرع هنا استعمل مصطلح الاستیلاء على أنه وسیلة غیر مشروعة رغم أنه وسیلة قانونیة 

.المرجع السابق، 09-08من القانون رقم 921المادة راجع -1

دعوى القضاء الكامل، دیوان المطبوعات تجاوز السلطة و رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، شروط قبول دعوى -2

.185، ص 1995الجامعیة، الجزائر، 

.61، ص 2002أث ملویا لحسن بن الشیخ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزء الأول، الجزائر، -3

ئزة، قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة بین إشكالیات الفقه و تطبیقات القضاء في الجزائر، المرجع نقلا عن جروني فا-4

.167و 166السابق، ص 
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و ما بعدها من القانون المدني، بالتالي فان الغصب 679مشروعة، كما هو وارد في المادة 

.1لذي قصده المشرعهو المصطلح الصحیح و ا

كل استیلاء تقوم به الإدارة خارج الإطار الذي حدده ":عرف البعض الغصب بأنه

.2"القانون المدني والقانون المتعلق بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

الغصب لا یقع إلا على العقارات وحتى یمكن القول باختصاص قاضي الاستعجال 

:القرارات الإداریة یجب أن تتوفر الشروط التالیةالإداري بوقف تنفیذ 

.أن تستولي الإدارة على العقار-

.أن ینصب الغصب على حق الملكیة -

.3أن یكون الاستیلاء غیر مشروع -

تتخذه السلطة الإداریة أما حالة الغلق الإداري فیقصد بها ذلك الإجراء الإداري الذي 

ونیة، وتعمد إلى غلق محل ذو استعمال تجاري       ذلك تنفیذا لصلاحیاتها القانالمختصة و 

أو مهني، أو وقف تسییره نهائیا أو مؤقتا، بحیث یتخذ قرار الغلق الإداري شكل الجزاء 

4الإداري أي بمثابة عقوبة إداریة لصاحب المحل

المطلب الثاني

شرطي الجدیة والمساس بأصل الحق

عدم المساس بأصل الحق، من بین الشروط الموضوعیة جدیة و یعتبر شرطي ال

الأخرى الضروریة التي یجب أن تتوفر لقبول دعوى وقف تنفیذ قرارات التعمیر المطعون فیها 

، المرجع السابق، تطبیقات القضاء في الجزائرت الإداریة بین إشكالیات الفقه و قضاء وقف تنفیذ القراراجروني فائزة، -1

.167ص 

.191، ص 2001قانون المنازعات الإداریة، الجزائر، نقلا عن خلوفي رشید، -2

، المرجع السابق، تطبیقات القضاء في الجزائرت الإداریة بین إشكالیات الفقه و قضاء وقف تنفیذ القراراجروني فائزة، -3

.167ص 

لتشریع، كلیة الحقوق على حركة اأثره مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و منازعاتها، الأعمال الإداریة و عزري الزین، -4

.126العلوم السیاسیة، جامعة بسكرة، دون سنة النشر، ص و 
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بالإلغاء، بحیث إذا تخلف شرط من هذه الشروط یقضي بعدم قبول طلب وقف التنفیذ، 

).الثانيالفرع(صل الحق ثم شرط عدم المساس بأ)الأولالفرع(ونتطرق لشرط الجدیة 

الفرع الأول

شرط الجدیة

داري المتعلق یعتبر شرط الجدیة أو المشروعیة من شروط الحكم بوقف تنفیذ القرار الإ

خصائصه و ، )ثانیا(ثم مضمونه)أولا(علیه نقوم بتعریف شرط الجدیة بتراخیص التعمیر، و 

.)ثالثا(

تعریف شرط الجدیة:أولا

الإداري الجزائري بشرط الجدیة قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة     أخد القضاء 

.1والإداریة

یقصد به أن  یكون ادعاء الطلب في هدا الشأن قائما على أسباب جدیة تحمل على 

، بحیث وجب على القاضي الإداري أن یبین مدى جدیة 2ترجیح إلغاء القرار المطعون فیه

ا یدعیه الطاعن ولو من حیث الظاهر على الأقل، وهذا إذا لم أسباب الطعن بالإلغاء وفقا لم

.3یسمح الوقت للقاضي بالبحث في مدى مشروعیة القرار من خلال دراسة أولیة للموضوع

یكون ادعاء طالب وقف تنفیذ القرار الإداري قائما بحسب ":یعرف أیضا أنهو 

جدیة لأحقیة الطاعن فیما یطلبه، و مال الظاهر على أسباب جدیة تبرره، أي یكون هناك احت

المطاعن تظهر من العیوب التي یبنى علیها الطعن، وهي عیب الشكل، عیب عدم 

الإداریة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مواد قانون الإجراءات المدنیة و أمینة غني، الاستعجال في-1

.27، ص 2012وهران، 

الإداریة، دعوى الإلغاء دعاوي التسویة، دار الجامعة الجدیدة، مصطفى أبو زید فهمي، ماجد راغب الحلو، الدعاوي -2

.300، ص 2005مصر، 

ت الإداریة، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، اة الإداریة في دعوى إلغاء القرار سامي جمال الدین، إجراءات المنازع-3

.148، ص 2005
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الاختصاص، عیب مخالفة القانون أو الخطأ في تأویله أو تطبیقه أو إساءة استعمال 

.1السلطة

:تعریف عیب الشكل-1

الأصل أن القرار ف،ي الذي یتخذه القرار لدى صدورهیتمثل في المظهر الخارج

الإداري لا یتخذ شكلا معینا، إلا أن القانون أحیانا یلزم ذلك، مثل أن یصدر قرار الترخیص 

.كتابة، فعدم احترام هذه الشكلیة یعتبر تجاوز للسلطة

:تعریف عیب عدم الاختصاص-2

یعتبر عدم الإخلاص في اتخاذ القرارات نادرا الحصول بسبب وضوح اختصاص 

الإداریة المختصة في مجال العمران رغم ذلك یمكن أن اعتداء سلطة إداریة على الجهات 

:صلاحیات سلطة إداریة أخرى وهو ما یعرف بعدم الاختصاص الذي یأخذ أربع صور في

عدم الاختصاص المكاني -لموضوعيعدم الاختصاص ا-عدم الاختصاص الشخصي

.الزمانيو 

تلك التي تعطي اكبر فرصة ممكنة ":رنسي فیعرفهاأما عن اتجاه مجلس الدولة الف

."لكسب الدعوى من أول وهلة

ولكي یستجیب إلي طلب وقف تنفیذ القرار المطعون فیه، یستند إلي تواجد أسباب 

.2جدیة في الشق الموضوعي للدعوى

التعلق برخص وشهادات التعمیر تعد الأسباب الجدیة في دعوى إلغاء القرار الإداري

التي على أساسیها یقضي بقبول طلب وقف تنفیذها هي التي یؤسس علیها المدعي دعواه و 

.3وتوحي لأول وهلة بإلغاء القرار المطلوب إیقافه

المعارف بالإسكندریة، مصر، ي أحكام القضاء الإداري، منشأةبسیوني عبد الغني، وقف تنفیذ القرار الإداري فنقلا عن -1

.29، ص 2005

.29المرجع نفسه، ص -2

.114، المرجع السابق، ص 2008عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، -3
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مضمون شرط الجدیة:ثانیا

على هذا الشرط في القانون الإجرائي الجدید بالنسبة الجزائري المشرعلم ینص 

ر قاضي الموضوع، لكن نص علیه صراحة لاختصاص المحاكم الإداریة بناءا على أم

هذا ما نصت داري مرفوعة أمام مجلس الدولة، و عندما تكون دعوى وقف تنفیذ القرار الإ

و عندما تبدو الأوجه ...":الإداریة بقولهاالإجراءات المدنیة و من قانون912علیه المادة 

انها تبریر إلغاء القرار المثارة في العریضة من خلال ما توصل إلیه التحقیق جدیة، ومن ش

.1"الإداري المطعون فیه

قد تطرق إلیه بالقول یجب أن ن صنع القضاء الإداري الفرنسي، و یعتبر هذا الشرط م

یكون من شأن الوسائل المقحمة إن أخذ بها القاضي الإداري تبریر إبطال القرار محل 

.2بالاستعجال الإداريالمتعلق 2000جوان 30النزاع، وقد تبناه المشرع في قانون 

لازم الأوراق بالقدر الفي شرط الجدیة ظاهر المستندات و یدرس القاضي الإداري

ذلك عن طریق الاطمئنان إلي ذ القرار، و هو طلب وقف تنفیللحكم في الإجراء الوقتي، و 

جدیة الأسباب المقدمة من الطاعن دون المساس بأصل الحق، على أن یترك أمر البت فیها 

.3فصل في دعوى الإلغاء ذاتهاعند ال

رار الإداري المطعون فیه،      یجب على المتقدم بالطلب إثارة وسائل جدیة تتعلق بالق

.4التي من شأنها أن تحدث شكا عند تفكر القاضي حول مشروعیة القرار الإداريو 

التقدیریة لقضاة الموضوع،     فتقدیر ما إذا كانت الوسائل جدیة، یدخل ضمن السلطة

في قضیة 1993نوفمبر09هو ما جاء في قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ و 

1992جانفي 08الذي قضى فیها بالأمر بوقف تنفیذ القرار الصادر في مدینة سترازبورغ و 

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم -1

.95ص صابر شویرف خدیجة، المرجع السابق، -2

.107غیتاوي عبد القادر، المرجع السابق، ص -3

.95صابر شویرف خدیجة، المرجع السابق، ص -4
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جاء سكني، و ة بناء مبنى للاستعمال العن رئیس البلدیة، الذي منح للشركة العقاریة، رخص

من المادة 3حیث أن الوسیلة المأخوذة من الجهل بالفقرة ":تسبیب مجلس الدولة كما یلي

من شأنها و من التنظیم المتعلق باستغلال الأراضي، تظهر من خلال الملف جدیة،100

إنما ارتكز على یر إلغاء الرخصة المطعون فیها، والمجلس لم یرتكب أي خطأ قانوني و تبر 

.1"لسیادیة في التقدیر التي لا یمكن مناقشتها أمام قاضي النقضسلطته ا

خصائص شرط الجدیة:ثالثا

:جدیة الأسباب بعدة خصائص أهمها تتمثل فيیتمیز شرط

التي تقوم الأسباب الجدیة لقبول طلب وقف تنفیذ القرار، تنصرف إلى ذات الأسباب -

أسباب الطعن بالإلغاء ذاتها جدیة، تكون كذلك بالقدر الذي تكون علیها دعوى الإلغاء، و 

في النهایة لن یقضي القاضي ذ القرار الإداري المتفرع عنه، و كذلك في طلب وقف تنفی

.2بوقف تنفیذ القرار، إلا إذا استند القرار إلى أسباب جدیة

كذلك استخلاص جدیة الأسباب یكون بحسب الظاهر، مادام أن ركن المشروعیة في -

بطبیعة الحال لن یكون الغوص في لقرار الإداري محتمل الاستظهار و اطلب وقف تنفیذ 

أعماق الشيء لازما، إنما یكفي ما یظهر على السطح للإقناع، فالمحكمة في طلبات 

.3وقف التنفیذ تستظهر جدیة الأسباب أو عدم جدیتها، و ذلك بالنظر إلیها في ظاهرها

الفرع الثاني

عدم المساس بأصل الحق

یة بما فیها عدم المساس بأصل الحق شرط عام في جمیع الدعاوي الاستعجالیعتبر 

هو من المبادئ الأساسیة التي یجب أن ترتكز علیها كل أوامر قاضي دعوى وقف التنفیذ، و 

.الأمور المستعجلة

.29غني أمینة، المرجع السابق، ص -1

.658محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص -2

.56محمد صحراوي، المرجع السابق، ص -3
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بأصل الحق تاركا المجال إن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا لمصطلح المساس

.1القضاءللفقه و 

بشرط عدم المساس بأصل الحق، ألا یرتب على الأمر الذي یصدره القاضي یقصد 

في دعوى وقف التنفیذ مساسا بموضوع الدعوى الأصلیة، الذي یجب أن یظل سلیما حتى 

.2تفصل فیه محكمة الموضوع، باعتبار أن القاضي یصدر أمرا ذو طبیعة مؤقتة

عدما فیدخل في ذلك و الحق، كل ما یتعلق بالحق وجودا كما یعرف أیضا أصل 

ما یمس صحته أو یؤثر في كیانه أو یغیر فیه، أو في الآثار القانونیة التي رتبها له القانون،      

.3أو التي قصدها المتعاقدون

یأمر ":الإداریة على أنهمن قانون الإجراءات المدنیة و 918حیث نصت المادة 

.5"لا ینظر في أصل الحق، و یفصل في أقرب الآجالضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة،قا

لمساس بأصل الحق في عدة قضایا، لقد كرس القضاء الجزائري صراحة شرط عدم ا

، عندما أكد فیها أن القضاء الإداري 2007یظهر من خلال قرار مجلس الدولة لسنة و 

م أشغال توصیل الاستعجالي غیر مختص بأمر المستأنف علیهم بعدم التعرض للبلدیة لإتما

وى الاستعجالیة یمس بأصل قنوات صرف المیاه، باعتبار أن الطلب الأصلي في هذه الدع

.4المتمثل في الفصل في مدى مساس الأشغال بالحقوق العینیةالحق، و 

فصل فیه كانت المسألة خارجة عن اختصاصه، إذا درس القاضي موضوع الدعوى و 

ن وقف التنفیذ سیؤدي إلى المساس بأصل الحق، كان و متجاوزة حدود سلطته، أي أنه إذا كا

قاضي الاستعجال غیر مختص بأمر وقف تنفیذ القرار الإداري، أما إذا كان وقف التنفیذ لا 

الإداریة، مذكرة الماستر في ى ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداري علسفیر محمد الهادي، القضاء الاستعجالي -1

.29، ص 2016القانون، كلیة الحقوق، جامعة سعیدة، 

.64بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -2

.34عقبي بلال، المرجع السابق، ص -3

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم -5

.65بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص-4
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یمس حقوق الأفراد، و إنما یهدف إلى حمایتها، اعتبر قاضي الاستعجال مختصا، ذلك أن 

.1الفصل في أصل الحق یبقى من اختصاص قاضي الموضوع

السبب القانوني الذي د أصل الحق الذي یمتنع قاضي الاستعجال المساس به، یع

أن یتناول هذه الحقوق         التزامات كل من الطرفین قبل الآخر، بحیث لا یجوزیحدد حقوق و 

الالتزامات بالتغییر أو التأویل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني، كدعوى و 

م الذي یراد من خلالها استصدار حكم مؤقت بحیث یجب أن لا یمس وقف تنفیذ قرار الهد

.2موضوعها بأصل الحق

الغایة من اشتراط عدم المساس بأصل الحق، هو أن دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري 

هو یجب أن یمس موضوعها بأصل الحق و یراد من خلالها استصدار حكم مؤقت، منه لا

نون الإجراءات من قا172هذا الشرط أساسه في المادة یجد ، و 3شأن كل دعوى استعجالیة

السالفة الذكر، فالقاضي هنا علیه 2فقرة 918الذي أشارت إلیه المادة المدنیة السابق، و 

.4فحص ظاهر المستندات بحیث یستخلص منها من الأجدر بالحمایة المؤقتة لحقوقه

.206جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص -1

، 2016عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، دار الجسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.238ص 

.218، ص 2007التوزیع، الجزائر، یة، جسور للنشر و قضائیة فقهالإداري، دراسة تشریعیة و القرار عمار بوضیاف، -3

.34عقبي بلال، المرجع السابق، ص -4
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لثانيالفصل ا

الآثار المترتبة عنهاالشكلیة لقبول دعوى الإلغاء و الشروط 

تتدخل الإدارة باختصاصاتها في التعمیر بإصدار قرارات تتعلق بعقود التعمیر، 

منازعات بین تثیر عملیات البناء خلافات و قد حقوق الأفراد، و كثیرا ما تمس بحریات و و 

بین المستفدین الإدارة المعنیة وكذلك بینهم و أو التجزئة و الراغبین في إحداث أشغال البناء

في إطار ممارسة الحقوق التي خولتها النصوص التشریعیة و المجاورین لهذه الأشغال، لذا و أ

شهادات و أجیل أو سحب رخصعلى المتضرر من قرار رفض أو منح أو تالتنظیمیة، و 

القرار التعمیر أن یلجأ إلى السلطة القضائیة من أجل الطعن في قرارات الإدارة مصدرة 

.1المتسمة بالتجاوز في استعمال السلطة بهدف إلغاءها

یحق للمتضرر رفع دعوى الإلغاء، بحیث تعتبر هذه الأخیرة سبیل من السبل التي 

وبا ن خلالها إلى إلغاء قرار یكون مشعمران، یهدف میستعملها المتضرر في منازعات ال

.2بأحد العیوب التي تجعل القرار غیر منتج لآثاره القانونیة

الدعوى القضائیة التي یرفعها المتضرر إلى القضاء لإعدام تعرف دعوى الإلغاء بأنها 

حتى تكون هذه الدعوى صحیحة یستطیع من خلالها ، و 3قرار إداري مخالفا لما تقتضیه

المبحث (القاضي البت بالفصل فیها لابد أن تتوفر على مجموعة من الشروط القانونیة 

التقید بها شرط و هو ما جعل ضرورة احترامها هذه الأخیرة التي تعد من النظام العام ف)الأول

.)المبحث الثاني(وى لمواصلة الدعوى حتى تنتج آثارها بالنسبة لأطراف الدع

شهرزاد عوابد، سلطات الضبط الإداري في مجال البناء و التعمیر في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه علوم في -1

.180، ص 2015-2014الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

المؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، تخصص الدولة و ء، عزیزي مریم، النظام القانوني في مجال البنا-2

.149، ص 2016جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

.149نقلا عن عزیزي مریم، المرجع السابق، ص -3
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المبحث الأول

الشكلیة لقبول دعوى الإلغاءالشروط

ذاتالقوانین وط التي یتطلبها قانون العمران و الشكلیة، جملة الشر شروطیقصد بال

تعتبر هذه الدفوع من النظام ضاء من الفصل في موضوع الدعوى، و الصلة حتى یتمكن الق

، كما یمكن أیة مرحلة كانت علیها الخصومة القضائیةالعام، حیث یجوز للخصم إثارتها في 

الشروط و )المطلب الأول(تتمثل في الشروط الشكلیة ، و 1للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه

.)المطلب الثاني(الموضوعیة

المطلب الأول

الشروط الشكلیة

یتوفر أن أمام القضاء مجموعة من الشروط التي یجب الإلغاءیشترط لقبول دعوى 

).الثانيالفرع(المصلحةالصفة و )الأولالفرع(المتمثلة في الأهلیة علیها أطراف الدعوى و 

الفرع الأول

الأهلیة

القضاء للدفاع عن حقوقهأمامقدرة الشخص على التصرف بأنهاالأهلیةتعرف 

).ثانیا(أو شخص معنوي )أولا(هذا الشخص إما شخص طبیعي قد یكون ومصالحه، و 

أهلیة الشخص الطبیعي :أولا

یشترط في أهلیة التقاضي في دعوى الإلغاء المرفوعة من طرف الشخص الطبیعي 

:2یليتوفر ما

.23كمال محمد الأمین، المرجع السابق، ص -1

.82یضاء، الجزائر، دون سنة النشر، ص سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار الب-2
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:شرط الشخصیة القانونیة-1

حیث تبدأ بولادته في تمتع صاحب الحق بالشخصیة القانونیة، الأساسيیعتبر الشرط 

.1تنتهي بموتهحیا و 

:شرط بلوغ سن الرشد-2

الذي و بلغ سن الرشد، إذاإلاالتقاضي أهلیةتكون له أنشخص قانوني لأيلا یمكن 

لم یحجز و قواه العقلیة بكامل یكون متمتع أنو ، كاملة)19(د ببلوغ تسعة عشر سنة حد

.2علیه

أهلیة الشخص المعنوي :ثانیا

الاعتباریة ، فإن الأشخاص المتممالمعدل و من القانون المدني50طبقا للمادة 

أشخاص معنویة خاصة تتمتع بحق كان نوعها، أشخاص معنویة عامة و مهما)المعنویة(

:3التقاضي

أهلیة الأشخاص المعنویة الخاصة .1

كان حائزا على الشخصیة إذا،یتمتع الشخص المعنوي الخاص بأهلیة التقاضي

الشركات(الاعتباریة الخاصة یحدد النظام القانوني للأشخاص و ،4المعنویة طبقا للقانون

المتمم لمتضمن القانون المدني، المعدل و ، ا1975سبتمبر 26مؤرخ في 58ـ 75من الأمر رقم 25راجع المادة -1

31، جریدة رسمیة عدد 2007مایو سنة 13الموافق 1428ربیع الثاني عام 25مؤرخ في 05ـ07بالقانون رقم 

.2007ماي 13الصادرة في 

.المعدل و المتمم، 58-75من الأمر رقم40راجع المادة -2

-126ص جروني فائز، طبیعة وقف قرار تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص-3

127.

.83صالمرجع السابق،،سعید بوعلي-4

یقوم بتفعیل وتطبیق .أو إنسان أو منظمة أو مكتبهي عبارة عن شخص أو كیان ":تعریف الشخصیة القانونیة

الحقوق والواجبات التي تجعل المؤسسات أو الأفراد یعملون في نظام قانوني ولا یشترط أن یتواجد شخص قانوني 

."بداخل كل شركة ولكن لابد من تعامل هذه الشركة مع شخص له صفة قانونیة
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...)التجاريت العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسساالخاصة، المقاولات، الجمعیات، و 

.ممثلها القانوني أمام القضاء

:أهلیة الأشخاص المعنویة العامة.2

المؤسسات ة في الدولة، الولایة، البلدیة و تتمثل هذه  الأشخاص الاعتباریة العام

البلدیة افإنه یمثل الولایة، الوالي أم828بالرجوع للمادة الصبغة الإداریة، و العمومیة ذات 

یمثلها رئیس المجلس الشعبي البلدي، أما المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة، فیمثلها 

الح صالم(الح غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة صالممثل القانوني، لم یرد ذكر الم

، بل 828في نص المادة 1)نفیذیة على مستوى الولایةرة أو المدیریات التالخارجیة للوزا

عند ما  تحدث عن اختصاص ، 09ـ08من القانون 1فقرة 801ذكرت بموجب المادة 

ا غیر مؤهلة لتمثل نفسها أمام في دعوى الإلغاء، مما یعني أنهبالنظر الإداریةالمحاكم 

من أنها تمثل عن طریق 828لوردت في نص المادة ، فلو كانت مؤهلة الإداریةالمحكمة 

.2مدیرها

الفرع الثاني

المصلحةالصفة و 

تعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الم09ـ08من قانون 13تنص المادة 

له مصلحة قائمة أو محتملة تكن له صفة و لم لا یجوز لأي شخص التقاضي ما":أنه

."یقرها القانون

الطاعن ،شرطین أساسین یجب توفرهما في شخص المدعيأعلاهالمادةذكر في 

3شرط المصلحةو ،)أولا(ضد قرار إداري یتعلق إما برخصة أو شهادة وهما شرط الصفة 

).ثانیا(

.127، المرجع السابق، ص طبیعة وقف قرار تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائريجروني فائزة، -1

.127المرجع نفسه، ص -2

.304مسعود شیهوب، المرجع السابق، ص -ـ3
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أخذ المشرع بنظام رفع الدعوى عن طریق عریضة مكتوبة بإیداعها بأمانة ضبط 

، وهذا ما نصت علیه المادة 1المدعي علیهثم تعلن الدعوى إلىالجهة القضائیة المختصة، 

المحكمة بعریضة مكتوبة، ترفع الدعوى أمام":الإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة و 14

مؤرخة، تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكیله أو محامیه، بعدد من موقعة و 

.2"النسخ یساوي عدد الأطراف

عندما یودع عریضة الدعوى بأمانة ضبط الجهة یلزم لإجراء المطالبة القضائیة 

القضائیة  المستعجلة، أن تودع أصل عریضة الدعوى مصحوبة بعدد من النسخ بقدر عدد 

.3المدعي علیهم مع نسخة زائدة توضع في ملف القضیة

شرط الصفة:أولا

نقصد بها العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، فالمدعي هو صاحب الحق 

أما المدعي علیه هو المعتدي على الحق، بحیث یرى بعض الفقه أن الصفة تمتزج 

في التقاضي، فیكون صاحب الصفة هو نفسه صاحب المصلحة حیث تم اندماج بالمصلحة 

جدت لغاء، بحیث تتوافر الصفة كلها و مدلول الصفة في شرط المصلحة في نطاق دعوى الإ

.4مصلحة شخصیة مباشرة لرافع الدعوى

تمتزج الصفة القانونیة في رفع دعوى الإلغاء بالمصلحة، حیث صاحب الصفة هو 

المصلحة تختلفان في كون أنلا أن الصفة و ، إ5نفسه صاحب المصلحة في الدعوى

.6أن الصفة شرط لمباشرة الدعوى أمام القضاءالمصلحة شرط لقبول الدعوى في حین

.217النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في -1

.المرجع السابق، 09-08القانون رقم -2

.217جروني فائزة، المرجع السابق، ص -3

.55، ص 2005محمد صغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون مكان النشر، -4

.186، ص 2005،امة و القانون الإداري، دار هومةعلم الإدارة الععمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة، -5

.2016دون مكان النشر، ،البناء، مكتبة الوفاء القانونیةوداد عطوي، الرقابة القضائیة على رخصة-6
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أن یكون في وضعیة ملائمة ،الإداریةیشترط في الطاعن أو المدعي في المنازعة 

قانوني سلیم یخول له إمكانیة التوجه إلى تسمح له بمباشرة الدعوى، بمعنى أن یتمتع بمركز 

رخصة البناء التي هي من حقه داري بأن یكون متضررا من عدم منحهالقاضي الإ

عاوى الفئات الغیر محددة في هذا الصدد لا تقبل د، و 1أو متضررا جراء منح الرخصة للغیر

هؤلاءلم یكن من المتقاضین مثل شریحة معینة من المواطنین أو الجیران أو مكان الحي، ما

حمایة البیئة مثل جمعیات سكان الحي و ،مهیكلین في جمعیة معتمدة للدفاع عن حقوقهم

ما نصت علیه ، وهذا 2نوعیة الحیاة في إطارها الحضريوالمحافظة على إطار المعیشة و 

.103-03رقم من القانون37المادة 

ضد القرارات المتضمنة رخصة أو شهادة التعمیر ز بین صفة الطاعن یبد من التمیلا

.الصفة في حالة الأشخاص المعنویة، و في حالة الأشخاص الطبیعیة

:الصفة لدى الأشخاص الطبیعیة-1

الأشخاص الطبیعیة الذین 19ـ15حدد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 

34، 08ذلك في نص المواد و لهم صفة رفع الدعوى ضد قرار متعلق برخصة أو شهادة، 

المستأجر المرخص له قانونا، المتمثلة في المالك وموكله و 19-15رقممن المرسوم42و 

خصة التجربة أو شهادة القرار المطعون فیه سواء المتعلقة بر لهم صفة التقاضي ثابتة في 

.4مباشرة مختصة بالقرار الإداري محل الطعنالتقسیم، ولهم مصلحة شخصیة و 

.39كمال محمد الأمین، المرجع السابق، ص -1

البناء، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص المنازعات المتعلقة نوري عبد العزیز، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة -2

.80، ص 2008بالتعمیر، منشورات الساحل، 

لبیئة في إطار التنمیة ، المتعلق بحمایة ا2003یولیو 19المؤرخ في ،10-03من القانون رقم37راجع المادة -ـ3

.2003، سنة 43جریدة رسمیة، عدد ، المستدامة

25المواقف لـ 1436ربیع الثاني عام 04مؤرخ في 19-15من المرسوم التنفیذي رقم 42و 08،34راجع المواد -4

فبرایر 12، الصادر في 07عدد جریدة رسمیة، تسلیمها، محدد كیفیة تحضیر عقود التعمیر و ، ال2015ینایر سنة 

2015.
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القیم ة للقاصر و الممثلون القانونیون كالوالي بالنسب،كما یمكن أن یقوم مقام هؤلاء

.1علیهبالنسبة للمحجور

:الصفة لدى الأشخاص المعنویة-2

التمثیل ري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بین الصفة و میز المشرع الجزائ

، أما التمثیل 13نص علیها في المادة تتعلق الصفة بشروط قبول الدعوى و القانوني، بحیث 

.09-08قانون 828نص علیها في المادة تعلق بإجراءات مباشرة الخصومة، و القانوني فی

الولایة فالطعون ضد ویة العامة والمتمثلة في الدولة، البلدیة و للأشخاص المعنبالنسبة 

أو القرارات الصادرة في مجال عقود التعمیر تثار من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي

المكلف بالتعمیر، كلما كانت تلك القرارات مشوبة بعیب من عیوب الوالي أو الوزیر

.اللامشروعیة

الخاصة كالجمعیات التي لها علاقة بالبیئة لا یمكن أما بالنسبة للأشخاص المعنویة

، فصفة 2رفع دعوى أمام القضاء الإداري بل منح لها الحق في التأسیس كطرف مدني فقط

التقاضي لا تتوفر لدى الجمعیات البیئیة إلا بوجود دعوى قائمة في مجال مخالفات البناء 

.3التي تمس بالبیئةو 

حقها في التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المرتبطة كرس قانون الجمعیات 

ذلك باللجوء إلى القضاء العادي            و ،أحكام القانونوفرض احترام قواعد و ،بأهدافها

.4والإداري

، ص 2005التوزیع، دون مكان النشر،للنشر و ق الطعن فیها، دار الفجر طر الفردیة و عزري الزین، قرارات العمران -1

78.

.، المعدل والمتمم29-90القانون رقم من 74راجع المادة -2

،المتعلق بمناطق التوسع والمواقع السیاحیة، 2003فبرایر 17، المؤرخ في03-03من القانون رقم 41راجع المادة -3

.2003فبرایر19الصادر في ،11الجریدة الرسمیة، العدد 

وراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة تاضیة، النظام القانوني للتهیئة والتعمیر بالجزائر، أطروحة دكعباس ر -4

.354، ص 2015-2014الجزائر، 
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إذا تخلف شرط الصفة في أحد الخصوم قضى القاضي  الإداري بعدم القبول لإنتفاء 

فقرة 13هذا ما نصت علیه المادة و ،أحد الخصومالصفة سواء تلقائیا أو بناءا على طلب 

02

إثارة إنعدام ، حیث أعطى المشرع الجزائري للقاضي حق09-08من القانون رقم 

.1المدعى علیهالصفة في المدعي و 

المصلحة:ثانیا

، فالمدعي سواء كان شخص طبیعي      "دعوى بدون مصلحةلا "طبقا للقاعدة العامة 

عام، یجب أن تكون له مصلحة في رفع الدعوى الإداریة ضد قرارات أو معنوي، خاص أو

.09-08رقممن القانون13هذا ما جاء في المادة ، و 2التعمیر

،      نقصد بالمصلحة، الفائدة العملیة المشروعة التي یراد تحقیقها باللجوء إلى القضاء

كل طلب أو رفعبل في،شرط المصلحة لا یجب توفره في الدعوى القضائیة فحسبو 

فشرط المصلحة في دعوى، 3أو طعن أو أي إجراء من إجراءات الخصومة أمام القضاء

حتى یشجع للطبیعة الموضوعیة لتلك الدعوى و الاتساع نظرا الإلغاء یتسم بنوع من المرونة و 

.4القانونلدفاع على دولة الحق و الأفراد على ا

ات الفردیة في مجال الطعون ضد القرار یعتبر شرط المصلحة أهم شروط قبول 

الذي یجعل غالبیة الفقه یمیل إلى إدماج شرط الصفة مع شرط المصلحة العمران، الشيء

.5باعتبار أنه كلما وجدت مصلحة شخصیة و مباشرة للطاعن، له صفة في التقاضي

، 2011عبد االله مسعودي، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار هومة، الطبعة الثالثة، دون مكان النشر، -1

.15ص 

.84سعید بوعلي، المرجع السابق، ص -2

مجلة ، 37، العدد "شرط المصلحة في دعاوي القضاء العیني لدى محكمة العدل العلیا"نعمان أحمد الخطیب،-3

.139، ص 2009، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، كلیة الحقوق، جانفي الشریعة و القانون

.57المرجع السابق، ص محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة،-4

.87، المرجع السابق، ص التوزیعق الطعن فیها، دار الفجر للنشر و طر قرارات العمران الفردیة و عزري الزین، -5
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لغاء،حالیة، لكي تقبل دعوى الإمصلحة الشخص رافع الدعوى أكیدة و یجب أن تكون 

أن إلغاؤها فض منحها یلحق أذى بشخص معین و الشهادات أو ر إذ أن قرارات منح الرخص و 

یقید ذلك الشخص، كما یجب أن تكون المصلحة شخصیة أثر فیها القرار المطعون فیه تأثیرا 

إذا رفعت الدعوى من طرف شخص ص بذاته في مركزه القانوني، و مباشر، أي یمس الشخ

لحة متعلقة بالشخص المعنوي و لیس مصلحة الأفراد المشكلة معنوي، فیجب أن تكون المص

.1له

في القانون الفرنسي صاحب، المصلحة المباشرة في الطعن بقرار رفض الرخصة هو 

ذلك یمس مصلحته المباشرة، كوقف منح رخصة أو رفض إعطائها          مقدم الطلب، لأن 

من طلب إلغاء قرار منح الرخصةأو إعطاء رخصة مشروطة، كما أن للغیر مصلحته في 

.2الأشخاص العامة مثل الجمعیات الخاصة بالمناظر الطبیعیةالمالكین المجاورین للبناء و 

له قانونا، الماس بأحد الحقوق المكتسبة لغیر كل متضرر من قرار الترخیص و نعني با

ومعنویة بیعیةكذا المؤثرة في المراكز القانونیة لهذه الأشخاص التي تنقسم إلى أشخاص طو 

لها مصلحة في ذلك، فلها أن تتقدم بطعن أمام القاضي التي إذا ما تبینت خاصة أو عامة، و 

الإداري قصد إلغاء هذه القرارات المتسببة للضرر الناتج عن خرق مقتضیات القانون

لذا فحق المالك أو من له مصلحة وصفة، الطعن في قرار الأنظمة الجاري العمل بها، و 

كذلك الغیر الذي له صفة و مصلحة أن یطعن في قرار المنح عن طریق دعوى الرخص و 

قضائي ، لكن بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي لا توجد نصوص قانونیة أو اجتهاد 3الإلغاء

یؤكد مسألة قبول الطعن بالإلغاء ضد قرار رخصة البناء من غیر المستفید، هذا یدل على 

فع مثل هذه الطعون أمام القضاء الإداري، و تبقى للجار وسیلة دأن عدم قابلیة الجار في 

خضراوي أمال، منازعات رخصة البناء، مذكرة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن -1

.65، ص 2010خدة، الجزائر، 

، مجلس مجلة الحقوق، "الأردنيسة مقارنة بین القانون الفرنسي و النظام القانوني لرخص البناء، درا"مصلح صرایرة، -2

.341، ص 2001النشر العلمي، جامعة الكویت، العهد الرابع، 

.204وداد عطوي، المرجع السابق، ص -3
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هي رفع دعوى تؤسس على المسؤولیة عن مضار الجوار المألوفة لحمایته من واحدة و 

من القانون المدني المعدل 140طبقا للمادة 1الأضرار التي تلحقه بها رخص التعمیر

.المتممو 

المطلب الثاني

یةالشروط الموضوع

نتطرق بعد دراستنا للشروط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء في مجال التعمیر، إلى 

ثم شرط المیعاد )الفرع الأول(الشروط الموضوعیة، المتمثلة في شرط القرار محل الطعن 

، بالإضافة إلى شرط الاختصاص القضائي الذي یعتبر من )الفرع الثاني(التظلم الإداري و 

.)الفرع الثالث(بالتالي یمكن إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوىالنظام العام، 

الفرع الأول

شرط القرار محل الطعن

یكون موضوع دعوى الإلغاء في مجال عقود التعمیر قرار إداري، فإلى جانب الشروط 

الشكلیة التي یجب توفرها في الطاعن، كذلك یجب أن تتوفر شروط في القرار محل الطعن، 

شهادات التعمیر، عن سلطة القرار الإداري المتضمن الرخص و المتمثلة في وجوب صدور

أن یكون قرار نهائي محدث و )ثانیا(أن یصدر بإرادة منفردة للإدارة و )أولا(إداریة مختصة 

.)ثالثا(لأثر قانوني 

شهادات التعمیر عن سلطة إداریة مختصةأن تصدر الرخص  و :أولا

في رئیس ،شهادات التعمیرلفة بإصدار قرارات متعلقة برخص و المكتتمثل الجهات 

ائري المجلس الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، حیث منح المشرع الجز 

بإصدار القرار الإداري المتضمن رخصة الاختصاص، 19-15رقمفي المرسوم التنفیذي

.204وداد عطوي، المرجع السابق، ص -1
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الوزیر المكلف بالتعمیر حسب البلدي والوالي و المجلس الشعبي لكل من رئیس ،التجزئة

.المتممالمعدل و 29-90رقممن القانون65دة المامنه، و 15و 14المواد 

لى رئیس رخصة الهدم، یكون الاختصاص محصورا فقط عأما شهادة التعمیر و 

من المرسوم التنفیذي78المادة و 03المجلس الشعبي البلدي، وهذا وفقا لنص المادة 

شهادة المطابقة یكون الاختصاص، إما من قبل رئیس المجلس ، أما رخصة البناء و 15-19

فالقرار الإداري المتعلق برخص         الشعبي البلدي أو الوالي أو الوزیر المكلف بالتعمیر، 

وشهادات التعمیر، الذي یخضع للطعن هو القرار الصادر عن إحدى الجهات الإداریة في 

.1الدولة

شهادات التعمیر بالإرادة المنفردة للإدارةأن تصدر الرخص و :ثانیا

نیة، القانو تصدر قرارات التعمیر بالإرادة المنفردة للإدارة المختصة طبقا لصلاحیتها

باعثا على إصدارها، فإصدار رخصة البناء أو الهدم حیث یشكل طلب المعني سببا و 

صحة أي ناصر الشكلیة والموضوعیة اللازمة لوجود و ا یتطلب توافر العأو المطابقة، إنم

مة تخضع لرقابة القضاء، فالرخص وشهادات باعتبار الإدارة السلطة العا، و 2قرار إداري

وسائل الضبط الإداري، فهي لا تسلم إلا بموافقة الإدارة أو السلطة التعمیر تعتبر من أدوات و 

دائما على امتیازات تكون دائما لصالح المختصة بإصدارها، فأعمال الضبط الإداري تشمل 

، فلا 3الإدارة وحدها، فإرادة المرخص له لیس لها دور في موافقة الإدارة على منحه الترخیص

هو الذي یدعو الإدارة و ،ل سوى عنصر السبب في القرار الإداري الصادر بالترخیصمیش

من المرسوم 64المادة المعدل والمتمم الخاصة برخصة البناء، و 29-90من قانون 67و66، 65راجع المواد -1

.الخاصة بشهادة المطابقة19-15رقمالتنفیذي

، مذكرة الماجستیر في "رخصة البناء نموذجا"التعمیر و كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء-2

.52، ص 2012لیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، قانون الإدارة المحلیة، ك

عزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في تشریع الجزائر، أطروحة دكتوراه في قانون العلوم من كلیة الحقوق، جامعة -3

.170، ص 2007الجزائر، 
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بهذا ون على ذلك صراحة، و إذا نص القانإصدار القرار، لكنه لا یلزمها بذلك إلا للتدخل و 

.1تكون سلطتها مقیدة لا تقدیریة

شهادات التعمیر قرارات نهائیة محدثة لأثر قانونيالرخص و :ثالثا

إرادة ترتیب أثر میر كأي قرار إداري، صادر بقصد و شهادات التعتعتبر رخص و 

قانوني، حیث تكون ذات طابع تنفیذي، أي من شأنها أن ترتب أثرا أو أذى بذاتها، بحیث 

.2الالتزاماتو من الحقوقتنجم عنها مجموعة 

على وجوب توافر عنصر الأثر القانوني في ،المشرعیجمع كل من الفقه والقضاء و 

القرار الإداري، إذ به یوصف العمل الإداري بوصف القرار الإداري، و یقصد بالأثر القانوني 

إحداث مركز قانوني معین یكون جائزا و ممكنا قانونا، متى كان ذلك ":للقرار الإداري

ار الإداري منشأ لحالة قانونیة بباعث من المصلحة التي یتبعها القانون، وكما یكون القر 

جدیدة، یكون معدلا لحالة قانونیة سابقة أو رافضا لطلب تعدیل حالة قانونیة سابقة أو 

.3"بإنهاء هذه الحالة

هو ذلك الأثر القانوني الذي تحدثه تراخیص البناء في المركز القانوني لمالك و 

أو تعدیلها أو الأثر بإنشاء حالة معینةظهر ذلك یأو من علیه السیطرة القانونیة، و العقار 

شهادات التعمیر، مما یؤدي إلى لى منح أم منع تأجیل منح الرخص و یتوقف ذلك عإلغائها، و 

تعطیل حق استعمال الملكیة العقاریة، فبالنسبة للقرار المتعلق برخصة البناء هو منح 

بة للقرار المتعلق برخصة بالنسبناء جدید أو تغییر بناء قائم، و المستفید منه حق إقامة 

التجزئة فالأثر القانوني هو منح المستفید منه حق تقسیم ملكیته العقاریة إلى قطعتین أو عدة 

قطع لاستعمالها في تشیید بنایة، أما بالنسبة للقرار المتعلق برخص الهدم، فالأثر القانوني 

.170، ص السابقلمرجع اعزاوي عبد الرحمان، -1

مجلة علمیة ، "الإنسانیةزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة و رخصة البناء في القانون الجتسلیم "محمد الصغیر بعلي، -2

.18، ص 2007تصدرها جامعة الشیخ العربي التبسي تبسة، العدد الأول، مارس محكمة

سابق، ، المرجع ال"رخصة البناء نموذجا"كمال محمد الأمین، دور الضبط الإداري في تنظیم حركة البناء و التعمیر -3

.51ص 
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ذا البناء واقعا ضمن مكان هو منح المستفید منه حق إزالة البناء كلیا أو جزئیا متى كان ه

أوالسیاسیة أوالمعماریة أوفي قائمة الأملاك التاریخیة .1مصنف أو في طریق التصنیف

.2الثقافیة

الفرع الثاني

التظلم الإداريشرط المیعاد و 

تقید بل اكتفى بال)أولا(لم یحدد قانون العمران نصوص خاصة بالمیعاد في مواده 

.)ثانیا(الإداریة، على خلاف التظلم الإداري الذي نص علیه و بقانون الإجراءات المدنیة

شرط المیعاد:أولا

شهادات التعمیر، باعتبارها قرارات إداریة للقواعد نفسها الخاضعة تخضع رخص و 

لغاء القرارات المتعلقة بالرخص لكي تقبل دعوى إالطعن لدى القضاء الإداري، و لمیعاد 

قد نص المشرع دعوى خلال المدة المعینة لذلك، و الشهادات التعمیر، یجب أن ترفع و 

)04(أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة ":على أنه829الجزائري في نص المادة 

و من أأشهر أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، 

."تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

هذا بالنسبة للقرارات ة بدئ سریان المیعاد بالتبلیغ، و تتحدد من خلال نص المادة لحظ

عن طریق إلى صاحب الشأن نفسه، أو بإرساله الفردیة، الذي یتم عن طریق تسلیم القرار

.یبقى من واجب الإدارة إثبات حصول التبلیغالبرید أو عن طریق محضر قضائي، و 

یتم تنظیمیة، من تاریخ نشر القرار، و النسبة للقرارات الیتحدد بدئ سریان المیعاد ب

النشر عن طریق الجریدة الرسمیة أو في النشرات أو بلصقها في الأماكن المخصصة لهذا 

.94، المرجع السابق، ص قرارات العمران الفردیة و طرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر و التوزیععزري الزین، -1

.188، مرجع سابق، صاقلولي ولد رابح صافیة-2
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ساهم القضاء بدوره في تحدید وسائل التبلیغ بحیث ، 1الغرض أو بنشره في یومیة إعلامیة

.2أضاف وسیلة ثالثة تتمثل في الإشهاروالنشر، و 

إن الحكمة من تحدید میعاد رفع دعوى الإلغاء، حرص مزدوج یهدف إلى عدم ترك 

ات          في نفس الوقت توفر عنصر الثبرة عرضة للطعن فیها زمنا طویلا و أعمال الإدا

بذلك روعي في فراد بناءا على أعمال الإدارة، و التي تترتب للأالاستقرار للمراكز القانونیةو 

المصلحة الخاصة في آن واحد دون الإضرار دمة المصلحة العامة و د المیعاد ختحدی

.3بالطاعنین

اعد یخضع میعاد الطعن في القرار الخاص برخصة البناء في القانون الفرنسي للقو 

یمكن أن تمتد مدة شهرین من تاریخ العلم بالقرار، و هو وجوب تقدیم الطعن خلال العامة، و 

.4كان هناك تظلمالطعن حسب القواعد العامة إذا 

دد لكیفیات تحضیر عقود المح19-15رقممن المرسوم التنفیذي56نصت المادة 

ترخص النسخة من المقرر المتضمن رخصة البناء الملصقة بمقر ":تسلیمها بأنهالتعمیر و 

ى الوثائق البیانیة لملف الطلب المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني بالإطلاع عل

من المرسوم التنفیذي 80كذلك نص المادة ، و "شهرأجل سنة و نقضاءاذلك إلى غایة و 

ینبغي على رئیس المجلس الشعبي البلدي القیام بإلصاق وصل إیداع طلب ":15-19

لاشك أن اللجوء إلى إعلام الجمهور من خلال نشر نسخة من قرار رخصة و رخصة الهدم

.126و 125عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص -1

دكتوراه الدولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي تاجر محمد، میعاد رفع دعوى الإلغاء، رسالة-2

.10، ص 2006وزو، 

محكمة القضاء الإداري، دار الفكر أحكام المحكمة الإداریة العلیا و فؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء -3

.17، ص 2001الجامعي، دون طبعة، دون مكان النشر، 

.343المرجع السابق، ص مصلح صرایرة،-4
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الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي بهدف تمكین أي شخص من الإطلاع على البناء و 

.1"الذي یدوم نشره سنة أو شهرالبیانیة لملف طلب رخصة البناء و الوثائق 

مدة سنة وشهر تعتبر مدة مبالغ فیها، إذ أن غایة المشرع هذا المیعاد بالنسبة للغیر، 

ن إمكانیة إثارة الطعون ضد لم ینص عإطلاع الجمهور فقط، و الجزائري من النشر مجرد

القرار مع تحدید ممارسة مواعید الطعن، فعدم نص المشرع  صراحة على حق الجمهور في 

الطعن ضد القرار المتعلق برخصة البناء، إنما یفهم من النص ضمنیا، فمصلحة المستفید

د بتقلیصه إلى شهر، فعلى المشرع أن یراجع هذا المیعامن الرخصة مهددة طیلة مدة سنة و 

حیث ألزم الإدارة بنشر القرار أجل شهرین أو ثلاثة على النحو الذي وضعه المشرع الفرنسي

من اتخاذ القرار على أن تدوم مدة النشر بمقر )08(المتعلق برخصة البناء بعد ثمانیة أیام 

تبارا من تبدأ مدة الطعن القضائي بخصوص رخصة البناء، بالنسبة للغیر اع، 2البلدیة شهرین

الیوم التالي لانقضاء مدة شهرین، إما الإعلان في البلدیة، إما على التعلیق في الأرض 

Rالمراد البناء فیها حسب نص المادة  .3من قانون التعمیر الفرنسي490-7

شرط التظلم الإداري:ثانیا

یعتبر التظلم الإداري وسیلة من وسائل حل المنازعات الإداریة بین الأفراد 

ذلك أمام الجهة الإداریة ، فهو إجراء یقوم به المتظلم و 4السلطات الإداریة، إداریا و ودیاو 

.5المختصة لمطالبتها بمراجعة قرارها محل التظلم

.51و 50البناء، المرجع السابق، ص في مادة التعمیر و كمال محمد الأمین، الإختصاص القضائي-1

مكانة الجماعات الملتقى الدولي الخامس حول دور و التعمیر، ماعات المحلیة في مجال التهیئة و عزري الزین، دور الج-2

، من طرف مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة 2009ماي 04و 03یومي المحلیة في الدول المغاربیة، المنعقد 

.34التشریع، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد السادس، ص 

.343مصلح صرایرة، المرجع السابق، ص -3

القضائي الجزائري، نظریة الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، عمار عوابد، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام -4

.364، ص 1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1998طبعة 

عمراني سمیرة، أمزال سلمى، رخصة البناء في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة -5

.62،  ص 2017بجایة، 
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:من حیث مدى إلزامیته، و منهایختلف التظلم من حیث الجهة التي ینظر 

:منهامن حیث الجهة التي ینظر -1

الجهة التي أصدرت القرار، سواء كان فردا أو هیئة فیسمى في هذه یرفع التظلم إلى 

الحالة بالتظلم الولائي، أو یقدم إلى الجهة الإداریة الرئاسیة للإدارة التي أصدرت القرار، 

.1فیطلق علیه التظلم الرئاسي

الإداریة في نص المادة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و نص المشرع الجزائري 

یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة ":على أنه830

."829مصدرة القرار في الآجال المنصوص علیه في المادة 

حیث تنص ،شهادات التعمیر تخضع لقواعد التظلم الإداريوبالتالي فإن رخص و 

یمكن طلب رخصة البناء أو التجزئة أو ":أنهعلى29-90رقممن القانون63المادة 

غیر مقتنع برفض طلبه أن یقدم طعنا سلمیا، أو یرفض القضیة أمام الجهة الهدم 

كذلك ما جاء في ، و "القضائیة المختصة في حالة سكوت السلطة السلمیة أو رفضها له

كن طالبي الذي م82و 69، 62، 40، 31، 6في المواد 19-15المرسوم التنفیذي رقم 

المادة (، رخصة التجزئة )6المادة (رخصة البناء أو شهادة التعمیر (تراخیص أعمال البناء 

من رفع التظلم لدى )69المادة (، شهادة المطابقة )40المادة (، شهادة التقسیم )31

في حالة عدم اقتناعهم بالرد عن طریق إیداع ،المطلوبةالسلطات المختصة في الآجال

رخصة أو في هذه الحالة تكون مدة أجل تسلیم المقابل وصل إیداع لدى الولایة، و الطعن

، كما یمكن لهم أن یودعوا طعنا ثانیا لدى )15(عشر یوما الرفض المبرر خلال خمس و 

ة التي تلي تاریخ الوزارة المكلفة بالعمران، في حالة عدم الرد على الطعن خلال المدة المحدد

ه الحالة تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخاصة في هذو ،إیداع الطعن

.1997ي عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، عبد الغني بسیون-1
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بالولایة على أساس المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب، أو 

.1یوما من تاریخ إیداع الطعن)15(بإخطاره بالرفض المبرر في أجل خمس عشر 

بدراسة الطعون المودعة من طرف یتم إیداع طلبات الطعون لدى اللجنة المكلفة

ة المكلفة الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي لم یرضه الرد، أو الذي لم ترد علیه السلط

.2تسلیمهابتحضیر عقود التعمیر و 

:من حیث مدى إلزامیته-2

وهو الأصل في ،ینقسم التظلم الإداري من حیث مدى إلزامیته إلى تظلم اختیاري

بمعنى وجوب التظلم ،وجوبي یفرضه المشرع على بعض القرارات الإداریةإلى تظلم التظلم، و 

المعدل    29-90رقممن القانون63، بالرجوع لنص المادة 3منها قبل اللجوء إلى القضاء

، "...یمكن"المتمم، یفهم منها أن التظلم اختیاري، و هذا من خلال استعمال المشرع لكلمة و 

لمختصة،        التعمیر له أن یقدم طعنا سلمیا إلى الجهة القضائیة امنه فإن طالب تراخیص 

یقوم مباشرة برفع دعوى إلغاء القرار الصادر من الإدارة برفض طلب أو یستغني عنه، و 

معني التراخیص، لكن نظرا لكثرة النزاعات أمام الجهات القضائیة فمن الأفضل للشخص ال

،لتعمیر أن یرفع التظلم إلى الإدارة مصدرة القرارشهادات ابالقرار، فیما یخص تراخیص و 

هذا الإدارة عن قرار اتخذته بحقهم، و باعتباره وسیلة منحها المشرع للأفراد للمطالبة بعدول 

.19-15رقممن المرسوم التنفیذي69و 62، 40، 31، 6راجع المواد -1

تسلیم رخص الهدم مثلا في تقدیم المعني بالأمر تتمثل إجراءات تدبیر و :ض الإجراءات حول الرخص والشهاداتبع"

من المرسوم 62فقد حددت المادة ، تقوم بفحص الطلب بعدها تقوم بتسلیم رخصة الهدمإلى الهیئة المختصة التي 

المتعلق بأدوات التنمیة والتعمیر أصحاب الحق في تقدیم طلب رخصة الهدم إذ نصت على أن176-91التنفیذي رقم 

..."ینبغي أن یتقدم بطلب رخصة الهدم والتوقیع علیها مالك البنایة الآیلة للهدم"

المحدد لكیفیات معالجة الطعون المتعلقة ،2015یولیو 25من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3راجع المادة -2

.2015، 51بعقود التعمیر، جریدة رسمیة، العدد 

خلیل، عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، الإجراءات السابقة على رفع الدعاوي الإداریة، القاهرة، إبراهیمحسین -3

.276، ص 2014
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الاختیار، یعني أن المشرع في مجال العمران لم یلزم الأفراد باللجوء إلى التظلم بل ترك لهم 

.الإداریة تؤكد على جوازه أیضاجراءات المدنیة و من قانون الإ830إضافة إلى أن المادة 

الفرع الثالث

شرط الاختصاص القضائي

ریة المتعلقة بتراخیص یعتبر الاختصاص القضائي من أهم شروط قبول الدعوى الإدا

التعمیر، نجد ع إلى قانون التهیئة و ، فهو من النظام العام، فبالجو بد من احترامهالتعمیر، ولا

نصا خاصا بالاختصاص القضائي، بحیث تظهر أهمیة هذا الأخیر في نه لم یتضمن أ

إلا بعد تحدید اختصاصه النوعي ط الأخرى اضي الإداري الذي لا ینظر في الشرو موقف الق

.1)ثانیا(واختصاصه الإقلیمي )أولا(

الاختصاص النوعي:أولا

تنظر المحاكم الإداریة في منازعات لإلغاء فقط، في القرارات الإداریة الصادرة عن 

كذا المؤسسات العمومیة الولایة، و الولایة، البلدیة والمصالح غیر ممركزة للدولة على مستوى 

.الإداریةو قانون الإجراءات المدنیة 801طبقا لنص المادة ،المحلیة ذات الصبغة الإداریة

عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات الوطنیة رات الإداریة الصادرةأما القرا

فلا تكون من اختصاص المحاكم الإداریة نوعیا، المنظمات المهنیة الوطنیة، العمومیة و 

نهائیا طبقا لنص المادة لدولة الذي یفصل فیها ابتدائیا و إنما تكون من اختصاص مجلس او 

المتعلق01-98من القانون العضوي رقم 09المادة المدنیة، و من قانون الإجراءات 901

هذا ما جاء كذلك و ،132-11المتمم بالقانون العضوي باختصاصات مجلس الدولة المعدل و 

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة ":فإن09-08رقممن القانون800في نص المادة 

ول درجة بحكم قابل للاستئناف في العامة في المنازعات الإداریة تختص بالفصل في أ

.15، ص 2006الجزائر،،الطبعة الثانیةدیوان المطبوعات الجامعیة،رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،-1

، الأعمالمجلة القانون و ،"وى القضاء الكاملتمیزها عن دعادعوى الإلغاء، مجال استعمالها و مفهوم"بغي الشریف، -2

.67، ص 2016البلیدة، الجزائر،
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المؤسسات العمومیة إحدى وأجمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة 

شهادات الاختصاص النوعي فیها یخص رخص و منه فإن، "الصبغة الإداریة طرفا فیها

أو التعمیر یعود إلى المحاكم الإداریة في حالة اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي

من 829قد حدد المشرع الجزائري في نص المادة الي في منح الرخصة أو الشهادة، و الو 

، یسري من )04(أن أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة أشهر،09-08رقمالقانون

ما كتاریخ التبلیغ بالنسبة للقرارات الفردیة، أو من تاریخ النشر بالنسبة للقرارات التنظیمیة 

في حالة اختصاص الوزیر المكلف ابقا، أما الاختصاص القضائي لمجلس الدولة نا سر ذك

.829بالعمران بمنح الرخصة أو الشهادة، و تكون بنفس الأجل المنصوص علیها في المادة 

الاختصاص الإقلیمي:ثانیا

37حسب المواد 09-08رقمیتحدد الاختصاص الإقلیمي بالرجوع إلى القانون

القضائیة التي یقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى علیه، فإن لم یكن ، إلى الجهة38و

، أما في حالة تعدد المدعى علیهم، یؤول الاختصاص 1له موطن معروف، فآخر موطن له

لقد حددت المادة في دائرة اختصاصها موطن أحدهم، و الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع 

، 38و 37التاسعة، فضلا عما ورد في المواد لى و الفقرة الأو 09-08رقمن القانونم40

فإنه ترفع الدعاوي أمام الجهات القضائیة في المواد العقاریة، أو الأشغال المتعلقة بالعقار أو 

حكمة التي مالدعاوي المتعلقة بالأشغال العمومیة أمام الي الإیجارات بما فیها التجاریة و دعاو 

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ یقع في دائرة اختصاصها العقار، أو 

الأشغال، أما فیما یتعلق بالمواد المستعجلة فیؤول الاختصاص أمام المحكمة الواقع في دائرة 

.2اختصاصها مكان وقوع الإشكال في التنفیذ، أو التدابیر المطلوبة

.، المرجع السابق09-08القانون رقم-1

.، المرجع نفسه09-08من القانون 38و37راجع المواد -2
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المبحث الثاني

الآثار الناتجة عن دعوى الإلغاء

التحري حول موضوع الدعوى، الانتهاء من عملیة البحث و الإداري بعدیقوم القاضي 

، وهو ما یدعى بالآثار والنتائج التي 1بالحكم على مشروعیة القرار الإداري المطعون فیه

إما آثار و )المطلب الأول(التي تكون إما آثار ناتجة عن قرارات فردیة تترتب على الدعوى و 

تي یحكم فیها القاضي إما بالإلغاء الكلي للقرار أو بالإلغاء ناتجة عن قرارات تنظیمیة، وال

.)المطلب الثاني(الجزئي له 

المطلب الأول

الآثار الناتجة بالنسبة للقرارات الفردیة

القرار الإداري الفردي هو طائفة من القرارات الإداریة الموجهة لشخص محدد 

ریك دعوى الإلغاء من صدوره، فیكون تح، بحیث ینفذ بمجرد2أو لعدد معین من الأشخاص

المصلحة ضد هذا القرار أمام القاضي الإداري لیس له آثار توقیفیة، إنما یظل ذوي الصفة و 

قابل للتنفیذ بمجرد صدوره، حتى یفصل في النزاع و یصدر القاضي حكمه أو قراره بالإلغاء 

المستفید من و )الفرع الأول(أو یرفض الإلغاء، بالتالي ینتج عنه آثار بالنسبة للإدارة 

.)الفرع الثالث(الغیر المتضرر و )الفرع الثاني(الرخصة 

الفرع الأول

الآثار بالنسبة للإدارة

هذا ص أو الشهادات في زوال القرار، و یتمثل الأثر الأساسي لإلغاء قرارات الترخی

كما یمكن )أولا(الزوال یعتبر كافیا في حد ذاته، حیث یلزم الإدارة بعدم تطبیق القرار الملغى 

.697المرجع السابق، ص عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، -1

.182، ص 2011ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائر، -2
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.1)ثانیا(رفض تنفیذ ذلك الحكم 

تنفیذ الحكم من طرف الإدارة:أولا

ل قرار إلغاء القرار الإداري له آثار على الإدارة خاصة في حالة صدور قرار بإبطا

علیه تجد الإدارة نفسها في الوضعیة التي سبقت قرار الرفض و رفض الرخصة أو الشهادة،

الملغى، أو علیها إعادة النظر في طلب الرخصة المعروضة علیها، لأنها تعد مخطرة تلقائیا 

، إذن هناك حالتین لتنفیذ 2هذا تماشیا مع الاتجاه الذي تم القضاء بهو ،للاستجابة للطلب

:الأحكام القضائیة من طرف الإدارة

خاذ قرار معاكس للقرار هي أن إلغاء القرار یتطلب بالنسبة للإدارة ات:الحالة الأولى-1

ن الوالي مضطر ن یلغي رفض تسلیم رخصة البناء، فإبذلك فإن القاضي حیالملغى، و 

، أي أن القاضي لم یأمر الإدارة بتسلیم الرخصة حین ألغى قرار 3لتسلیم الرخصة

هو تسلیم دارة من واجبها اتخاذ قرار آخر و الإالرفض، لكن بشكل غیر مباشر، فإن

.الرخصة للمعني

هي التي یتطلب إلغاء القرار رفض تسلیم تلك الرخصة أو الشهادة في :الحالة الثانیة-2

، أو إعادة مجموعة المراكز إلى حالتها 4مجال التعمیر، إعادة الإدارة النظر في قرارها

.5كما لو أن القرار لم یكن مطلقا

رفض الإدارة تنفیذ الحكم:ثانیا

تستغني الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي صدر في موضوع دعوى الإلغاء في مجال 

، بحیث تكون في الوضعیة المتجاوز للسلطة متى رفضت تنفیذ التعمیرشهاداتخص أو الر 

.199، ص 2003محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، الجزائر، -1

.239ص وداد عطوي، المرجع السابق،-2

.200، ص السابقمحیو أحمد، المرجع -3

تخصص قانون إداري، كلیة ر، اري في مجال العمران، مذكرة ماستأمیمة بوحمدان، الرقابة القضائیة على الضبط الإد-4

.64، ص 2016العلوم السیاسیة، جامعة لعربي تبسي تبسة، الجزائر، الحقوق و 

.200، ص السابقمحیو أحمد، المرجع -5
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المادیة، كامتناع البلدیة ة عن أعمالها الضارة القانونیة و الحكم، بالتالي تتحمل المسؤولی

دارة عن تنفیذ الترخیص بالبناء لطالبه، بحیث صدر حكم بمشروعیة طلبه، كما تمتنع الإ

یل على تنفیذ الحكم أو القرار، بحیث تصدر قرارا القرارات القضائیة في حالة التحاو الأحكام 

تنفیذ تقصد به الالتفاف حول الحكم الصادر ضدها قاصدة عدم تنفیذه، أي أنها تهرب عن

.1تكون في هذه الحالة مسیئة في استعمال السلطةغیر مباشرة، و الحكم بصفة 

في حالة یتضمن منح الرخصة أو الشهادة، و بذلك تلتزم الإدارة بإصدار قرار جدیدو 

سلوك أسلوب إكراه بالتالي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة، و امتناعها عن ذلك یجوز للقاضي 

لاسیما منها ما یتعلق بالغرامة التهدیدیة عن كل یوم الإدارة على صحة الشيء المقضي به، 

وفقا لنص المادة هذا ما كرسه المشرع الجزائري، ، و 2تـأخیر، مع تحدید تاریخ سریان مفعولها

لم فیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، و تنفي حالة عدم":بنصها09-08من القانون 981

المطلوب منها ذلك، بتحدیدها و یجوز لها تحدید تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة 

."الأمر بغرامة تهدیدیةو أجل التنفیذ

:بنصه2003.04.08هذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ و 

بق علیه مبدأ قانونیة الجرائم، الغرامة التهدیدیة إلزام ینطق به القاضي كعقوبة، فإنه یط"

بقانون، حیث لا یجوز للقاضي في المسائل الإداریة النطق بالغرامة ...بالتالي یجبو 

.3"التهدیدیة ما دام لا یوجد نص یرخص لها صراحة

.97كمال محمد الأمین، الإختصاص القضائي في مادة التعمیر و البناء، المرجع السابق، ص -1

.239وداد عطوي، المرجع السابق، ص -2

.86نقلا عن نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3
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الفرع الثاني

أثر الإلغاء بالنسبة للمستفید

قرار و اء، إلغاء القرار المتعلق برخص وشهادات التعمیر،یترتب عن رفع دعوى الإلغ

أو إلغاء قرار یقضي رفض أو تأجیل أو سحب رخصةالقاضي الإداري قد ینصب على

.)ثانیا(أو حالة إلغاء قرار یقضي بمنح الرخصة أو الشهادة )أولا(شهادة 

حالة إلغاء قرار رفض أو تأجیل أو سحب رخصة أو شهادة:أولا

قرار رفض أو قرار تأجیل أو قرار یمكن للقاضي الإداري أن یصدر قرار یلغي إما 

.شهادةسحب رخصة أو 

:إلغاء قرار رفض رخصة أو شهادة-1

یصدر القاضي قرار یلغي قرار رفض الإدارة تسلیم الرخصة أو الشهادة، إذا تأكد أنه 

، بالتالي فإن إلغاء قرار الرخص 1مشوب بأحد العیوب التي تجعل قرار الإدارة غیر مشروع

وا علیها قبل الحالة التي كانإعادة الأطراف إلى ، و 2یؤدي إلى تأیید القاضي لطلب المعني

.3یقوم المدعي باستصدار رخصة جدیدةصدور قرار الرفض، و 

نجد من بین القرارات القضائیة التي فصل فیها في هذا الشأن مجلس الدولة 

ادر من ، الذي ألغى من خلاله القرار الص2003لسنة 0009808الجزائري، القرار رقم 

رفعها المستأنف لعدم التأسیس، برفض الدعوى التيالذي قضىالغرفة الإداریة بسطیف، و 

عین بلدیةن قبل تصدى مجلس الدولة معلنا عن أحقیة المستأنف في تسلیم رخصة البناء مو 

اعتبر مجلس الدولة أن سكوت الإدارة أن طلبه متوفر على جل الشروط، و ، باعتبارأرنات

.4الولایة قرارا ضمنیا بالرفضعن الرد على التظلم الإداري الذي قدمه المستأنف أمام

فرع قانون الأعمال، كلیة البناء، مذكرة الماجستیر في القانون،قابة الإداریة في مجال التعمیر و ، الر ریديیاسمین ش-1

.116الحقوق، جامعة الجزائر، ص 

.76، ص 2002محمد سبتي، رخصة البناء في القانون الجزائري، فرع إدارة و مالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، -2

.84بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -3

).غیر منشور(2003.07.22، مؤرخ في 0009808قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم -4



الآثار المترتبة عنهاوط الشكلیة لقبول دعوى الإلغاء و الشر الفـصـل الثاني       

-53-

، أكد فیه أن تأسیس 2002كما أصدر مجلس الدولة الجزائري قرار آخر في سنة 

لملكیة الإدارة قرار رفضها منح رخصة البناء على أساس أن طالبها لم یقدم في الملف عقد ا

في نص المادة ما، یعتبر خطأ في تفسیر القاعدة القانونیة الواردةبل قدم فقط عقدا إداري مرق

، حیث یستوي أن یقدم طالب الرخصة عقد ملكیة أو عقدا 176-91من المرسوم رقم 34

.1إداریا یقید استفادته رسمیا من العقار محل الرخصة

حیث أن القرار المتضمن رفض منح الرخصة خاصة رخصة البناء، یشكل تقیدا لحق 

29-90رقممن القانون50المادة البناء، باعتباره أحد أوجه استغلال الملكیة حسب نص

ب رفض تسلیم الرخص             التعمیر لم یشر إلى أسبا، كما أن قانون التهیئة و 2المتممالمعدل و 

منحت للجهة القضائیة 09-08رقممن القانون979، إضافة إلى أن المادة 3الشهاداتو 

ه أمر للإدارة وذلك الإداریة من أجل تنفیذ أمر أو حكم أو قرار صادر عنها إمكانیة توجی

من طبقا لهذه المادة فإنه یجوز للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة بإصدار قرار جدید، و 

ق لما نصت لب مطابأجل منح الرخص أو الشهادات، إذا تبین أن الملف المقدم من قبل الطا

لا یوجد مانع شرعي أو مادي حترم جمیع المواصفات المطلوبة، و أنه اعلیه أدوات التعمیر، و 

هنا یمكن للقاضي أن یكیف الرفض تعدي من طرف ریر رفض الإدارة تسلیمها إیاه، و لتب

الإدارة شرع بإلزام كأن موقف المتسلیم الرخصة أو الشهادة، منه و الإدارة بحیث تلتزم الإدارة

الشهادات مبررا بتعلیل أسباب رفض المنح، فلا یجوز لها الرفض بدون مبرر بمنح الرخص و 

.4قانوني

ضد بلدیة عین البث دائرة )ص.ز(، قضیة 2002.11.05، مؤرخ في 507قرار مجلس الدولة، الغرفة الرابعة، رقم -1

).قرار غیر منشور(بني عزیز 

.المتممالمعدل و ،29-90رقممن القانون50راجع المادة -2

ماستر في القانون، كلیة الحقوق المنازعات المتعلقة بها، مذكرة الراهیم فیدس، أحكام رخصة البناء و مهدي زرولو، اب-3

.36، ص 2016، 1945ماي 08العلوم السیاسیة، جامعة و 

.396زردوم صوریة، المرجع السابق، ص -4
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:إلغاء قرار التأجیل-2

یمكن للإدارة المختصة بمنح التراخیص أو الشهادات، أن تصدر تأجیل اتخاذ القرار

یحدث ، و 1قرارها بالتأجیلعلیه ینبغي من الإدارة أن تعلل المناسب للطلب المقدم أمامها، و 

سباب، للإدارة أن تقوم بإصدار قرار یتضمن تأجیل تنفیذ رخصة البناء مثلا بدون ذكر الأ

هذا ما نستشفه من ، و 2علیه یقوم القاضي بإلغاء قرار التأجیلفذلك یعد تجاوزا للسلطة، و 

ار رئیس الذي قضى ببطلان قر 1981خلال استقراء قرار المجلس الأعلى الجزائري لسنة 

المتضمن وقف أشغال بناء سور حول منزل 1979.05.29دائرة بئر مراد رایس الصادر 

إرجاع اتخاذ أي قرار بخصوص أشغال التي من شأنها المساس و )ر-أ(شرع فیها الطاعن 

على رخصة بناء من 1979.05.16تحصل بتاریخ )ر-أ(بالنظام العام، رغم أن السید 

.لدي لبئر مراد رایسرئیس المجلس الشعبي الب

اعتبر المجلس الأعلى أنه كان من الممكن قانونا منح رخصة البناء مع تحفظ یتعلق 

ایات تمس من حیث موقعها بالصحة بوجوب مراعاة مقتضیات خاصة، إذا كانت طبیعة البن

أنه یتعین على الإدارة فحص كل حالة على انفراد للتوصل على ضوء ذلك والأمن العام، و 

ما دام أن البلدیة الرخصة، أو تضمینها شروط خاصة، و إذا ما كان من الملائم رفض منح 

لا لربطها باحترام مقتضیات أنه لا مجال لرفض رخصة البناء، و رأت فیها یتعلق بهذه القضیة 

.3شوب بخطأ واضح مستوجب للإبطالخاصة، فإن قرار رئیس الدائرة م

نجد حكم صادر من قضاة الغرفة الإداریة لمجلس قضاة معسكر الذین قاموا بإلغاء 

صیدلیة على أساس عدم تسبیب رئیس بلدیة معسكر قرار تأجیل منح رخصة بناء لتهیئة 

الإدارة رة ماجستیر تخصص قانون الإداري و التعمیر في التشریع الجزائري، مذكات التهیئة و لعویجي عبد االله، قرار -1

.116، ص 2012العامة، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

.85بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -2

، نقلا عن سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، 22236قرار المجلس الأعلى، رقم -3

.1044، ص 2013منشورات كلیك، الجزائر، 
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من معها رغم حصولهم على الرأي الموافقو )ب،د،ق(صة التي طلبتها السیدة تجسید الرخ

.1لمدیریة التعمیر

تلتزم الإدارة بما أنها خصم في مواجهة الأفراد، بتعلیل قراراتها الصادرة بالتأجیل، 

بدأ المشروعیة وحمایة حقوق الأفراد           كذلك یخضع لرقابة القاضي الإداري تطبیقا لم

.2تحقیقهاالتعمیر إلى نتیجة التي یسعى قانون التهیئة و هذه هي الوحریاتهم الأساسیة، و 

:آثار الإلغاء بالسحب أو الإلغاء غیر المشروع-3

تقوم السلطة المختصة في مجال العمران بإصدار قرارات سحب رخص أو شهادات 

هذا بالنظر إلى عدة اعتبارات تقدرها الإدارة على أنها تستوجب سحبها، ا، و سبق أن منحته

إذا لم یستوفي قرار السحب كالمساس بالأماكن العمومیة أو المساحات الخضراء، لكن

، هذا ما جاء من خلال 3الشروط القانونیة، فإن القاضي یحكم بإبطاله بسبب عدم مشروعیته

، عندما ألغى قرار رئیس المجلس الشعبي البلدي 1982قرار المجلس الأعلى لسنة 

الواقعة بالجزائر)ب،ي(بالمرادیة، المتضمن إلغاء رخصة بناء سیاج في ملكیة السید 

أنه تم منح الرخصة بصورة مؤقتة تجعلها قابلة على أساس وجود حقوق ارتفاقات، و العاصمة

للرجوع عنها، لغایة قیام البلدیة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة لتوسیع الطریق 

لكن المجلس الأعلى حكم بإبطال قرار رئیس ،)ب،ي(مومي الملاصق لأرضیة السید الع

، فأن معمول بهلمبدأ ثابت و طبقا :كان قراره كالآتيبلدي بالمرادیة و لمجلس الشعبي الا

أن هذا لا یحول دون القیام فیها بعد إجراء نزع لبناء الممنوحة لا یمكن سحبها، و رخصة ا

من جهة لى القطعة المعنیة هذا من جهة، و الملكیة من أجل المنفعة العمومیة المنصب ع

قد تم منحها تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغیر، فإنه أخرى فإنه ما دام أن هذه الرخصة 

.1046السابق، ص نقلا عن سایس جمال، المرجع -1

العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق و التعمیر، مذكرة ماجستیر آلیات الرقابة في مجال التهیئة و قارة تركي الهام، -2

.89، ص 2013السیاسیة، جامعة تلمسان، 

.87بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -3
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حتى لو تعلق الأمر بشخص ا إلى سبب مأخوذ من هذه الحقوق و لا یمكن رفضها استناد

ید عام، حیث یستخلص من ملف مستندات الملف، أن البناء المزمع القیام به من طرف الس

أن رئیس المجلس الشعبي لا یمس بطبیعته بطابع وبمصلحة الأماكن المحاذیة، و )ب،ي(

التطبیق الصحیح 1975.09.26من الأمر المؤرخ في 09البلدي بالمرادیة لم یطبق المادة 

.1عندما أبطل رخصة البناء المتنازع علیها

یؤكد مجلس الدولة على وجوب عدم المساس بالحق المكتسب، عندما تصدر الإدارة 

د انتهاء أجل سحبها أو إلغائها، بعت تتضمن سحب أو إلغاء رخص خاصة المختصة قرارا

ءا على هذا المبدأ القائل بناقیاسا بمدة رفع دعوى الإلغاء، و الذي حدده القاضي بأربعة أشهر

.2"ما لا یسمح للقضاء لا یسمح للإدارة"

ة من أي إلغاء أو من سحب بعد محصنتصبح الإدارة المختصة عندما تمنح رخصة 

ار من جهة أخرى فإن قر تبلیغها للمعني، هذا من جهة و یخمرور مدة أربعة أشهر من تار 

، فأحیانا یستعمل مصطلح)إبطاله(إلغائه القرار و المجلس الأعلى لم یفرق بین سحب

الذي یعني الإلغاء، فإلغاء قرار إداري له "إبطال"أحیانا أخرى یستعمل مصطلح و "سحب"

.3المستقبلماضي و ا سحبه له آثار بالنسبة للآثار على المستقبل فقط، أم

الإدارة في حالة رفضها مرة ثانیة لا تعید الأسباب نفسها المذكورة في القرار الأول، 

الإجراءات المطلوبة التي خرى، في حالة احترامها للآلیات و بل تأسس قرارها على أسباب أ

نح شروط متأجیل، أو في حالة تغییر قواعد و كانت أساس إلغاء قرار الرفض أو السحب أو ال

.4رخصة أو شهادة

.1020نقلا عن سایس جمال، المرجع السابق، ص -1

.88بوبكر، المرجع السابق، ص بزغیش-2

حول الفرق بین السحب و الإلغاء، راجع بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، -3

.131و 130، ص 2005

.74نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص -4
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حالة إلغاء قرار منح الرخصة أو الشهادة:ثانیا

دة مشوب بعیب یكون ذلك في حالة ما إذا كان القرار الصادر بمنح الرخصة أو الشها

یترتب على ذلك إرجاع الطرفان إلى الحالة التي كان علیها قبل صدور من عیوب الإلغاء، و 

ح یعمل لحسابه متى واصل المستفید أو من تلقائیا، و ، وأن تتوقف الأشغال 1قرار المن

أشغال البناء، یمكن أن یتعرض للمتابعة الجزائیة على أساس )المقاولالمهندس المعماري و (

المعدل           29-90رقممن القانون77جنحة بناء بدون رخصة المنصوص علیها في المادة 

ضاء أن تتدخل مباشرة دون المرور بالقالولایة، كما یمكن للبلدیة تحت رقابة والي 2المتممو 

إعادة الحالة إلى ما كانت علیها، على حساب من لهدم البنایة المقام بدون رخصة و الإداري 

.3المتممالمعدل و 29-90رقممن القانون4كرر م76قام بالبناء  حسب نص المادة 

أو الشهادة فإن الأمور صدر قرار إلغاء الرخصةمن الأشغال و الانتهاءأما في حالة 

تصبح أكثر تعقیدا، بما أن الإلغاء في حد ذاته لا یكون له أثر مباشر، فالقاضي الإداري لا 

یمكنه أن یحكم بهدم البنایة، أو یحكم بالتعویض ما دام أنه أمام دعوى الإلغاء، لكن غالبا ما 

تغیر قواعد وشروط ا لم تتلجأ الإدارة إلى إصدار رخصة لتعید الوضع إلى إطاره المشروع، م

یمس لا ولى من أجل عیب كلي للإجراءات و كان إلغاء الرخصة الأمنح الرخصة، و 

.4هامضمون

یمكن للقاضي أن یأمر استثنائیا بوقف القرار بناءا على طلب المدعي، فیقوم برفع 

، كما یمكن 5دعوى استعجالیة، ما دام أن دعوى الإلغاء لا توقف آثار رخصة أو شهادة

لقاضي الإداري أن یلغي القرار الصادر بمنح الرخصة أو الشهادة إذا تحقق أن هناك خطأ ل

.116یاسمین شریدي، المرجع السابق، ص -1

.المتممالمعدل و ،29-90من القانون رقم 77راجع المادة-2

.48نویري عبد العزیز، المرجع السابق، ص -3

مصطفاوي عایدة، النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، جامعة سعد حلب، -4

.179، ص 2013البلیدة، 

.09-08ن من القانو 835و 834، 833راجع المواد -5
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خطیرا، كما له أن یأخذ بالتكییف الذي اعتمدته الإدارة، بشرط أن لا جسیم وكان واضحا و 

من 69تكون هذه الأخیرة قد ارتكبت خطأ جسیم في هذا التكییف، وهذا ما قضت به المادة 

، أن للإدارة المختصة سلطة یتعلق بقواعد التهیئة والتعمیر91/175ي رقم المرسوم التنفیذ

یة تقدیریة في أن تمنح رخصة البناء، شرط تطبیق التدابیر التي أصبحت ضروریة لحما

مآلها أ حجمها من طبیعتها أن بفعل موضوعها و أو التهیئاتالبیئة هذا إذا كانت البنایات 

.1تكون لهما عواقب ضارة للبیئة

الفرع الثالث

دعوى الإلغاء على الغیر

الذي ر، مما یحیلنا إلى موقف القضاء و المشرع الجزائري لم یحدد من هو هذا الغی

في هذا الصدد نذكر قرار مجلس الدولة الغرفة الثالثة ، و 2اعتبر الجار صاحب المصلحة

جلس حیث أن المو ":الذي جاء فیه003639تحت رقم 2002.10.01المؤرخ في 

ألة تتعلق بشرعیة رخصة القرار المعاد یتضح بأن المسبالرجوع إلى وثائق الطرفین و 

أنه لتسلیم هذه الرخصة، أن الملكیة ضروریة لكنها لیست كافیة لأن منح البناء، و 

.3"...أخرى لم تتوافر في قضیة الحالة وهي عدم الإضرار بالجیرانالرخصة یتطلب شروطا 

اء رخصة أو شهادة من قبل الغیر، له أن یطلب من منه في حالة قبول دعوى إلغ

القاضي الإداري أن یحكم بتعویض الإدارة لما سببته من أضرار بمنحها الرخصة، كما یمكن 

لجوء إلى القاضي المدني للمطالبةله بعد المطالبة بالتعویض أمام القاضي الإداري ال

.87قارة تركي ألهام، المرجع السابق، ص -1

.367زردوم صوریة، المرجع السابق، ص -2

، العدد مجلة الفقه و القانون، "الهدمء و منازعات التعمیر في القانون الجزائري، رخصة و البنا"نقلا عن عمار بوضیاف، -3

.8، ص 2013، ینایر 3
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مستقلة، بهذا نجد أن المشرع بالتعویض عن مختلف الأضرار التي لحقته عن طریق دعوى 

.1تهكفل الغیر بالحمایة من أي ضرر یمس مصلح

المطلب الثاني

الآثار الناتجة بالنسبة للقرارات التنظیمیة

لإداریة التي تتضمن قواعد عامة تتمثل القرارات الإداریة في مجموعة من القرارات ا

موجهة لعدد غیر محدد من من الحالات غیر محددة بذاتها، و مجردة، تنطبق على عددو 

فبالنسبة لمجال العمران تتمثل هذه القرارات في مخططات التهیئة العمرانیة ،2الأشخاص

عن إلغاء هذا النوع من ، أما)مخطط شغل الأراضيلتوجیهي للتهیئة والتعمیر و المخطط ا(

).الفرع الثاني(أو إلغاء جزئي لها )الفرع الأول(فالقاضي یقضي بإلغاء كلي لها ،القرارات

الفرع الأول

التعمیرالإلغاء الكلي لمخططات التهیئة و الحكم ب

الة القرار الملغي بجمیع أثاره والمادیة المترتبة یقصد بالإلغاء الكلي للقرار الإداري، إز 

.3اعتباره كأن لم یكنعلیه و 

سواء یترتب عن الإلغاء القضائي الكلي لمخططات التهیئة والتعمیر أضرار خطیرة

نظر في یظهر ذلك من خلال إعادة البالنسبة للإدارة من جهة، ونقصد هنا البلدیات، و 

فراد  الحائزین على من جهة أخرى، قد یمس هذا الإلغاء حقوق الأسیاسة التعمیر المحلیة، و 

التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون الخاص، أشغال التهیئة و بة الإداریة علىدیرم عایدة، الرقا-1

.158، ص 2008الإداریة، عقاري، معهد العلوم القانونیة  و فرع قانون 

.187ص ناصر لباد، المرجع السابق،-2

منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر،سامي جمال الدین، إجراءات المنازعات الإداریة في دعوى إلغاء القرارات الإداریة،-3

.156، ص 2005
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تشهادات هذه الرخص و  ، مخطط شغل الأراضي1التعمیر، بناءا على هذه المخططا

.التعمیرئة و المخطط التوجیهي للتهی

شهادات التعمیر التي منحت في مطروح هنا هو ما مصیر كل الرخص و السؤال الو 

ظل هذه المخططات في حالة حكم القاضي بالإلغاء الكلي لها؟

هو القانون الأخیر ما یهمنا الفرنسي هذه النقطة على مراحل، و عالج مجلس الدولة 

من مخططات التعمیر أو التصریح الذي أصدرته في هذا الشأن، حیث أن إلغاء مخطط

هذا ما أكدته المادة بع سریان مفعول المخطط السابق، و بعدم مشروعیته كأن لم یكن، وسیتت

إن إلغاء أو تصریح ":الفرنسي المتضمن قانون التعمیر والتي تنصمن القانون 08/121

ي لبطاقة بلدیة، المخالفة القانونیة لمخطط التهیئة الإقلیمي، لمخطط محلي للبناء الحضر 

لنموذج المشرف أو مخطط شغل الأراضي، الخاص بقطعة أرضیة، أو رخصة البناء 

الحضري، الأخذ بما كان من أجل طابع الأخذ مجددا بمخطط التهیئة الإقلیمیة، المخطط 

الأراضي، رخصة المحلي للبناء الحضري، بطاقة البلدیة، المخطط المشرف أو مخطط شغل

."أخذ مكان خارجي مباشرالبناء الحضري، و 

ا أنه لم یحدد مصیر أما بالنسبة للقانون الجزائري فیوجد فراغ في هذا الموضوع، إذ

نفس الشيء بالنسبة للاجتهادات و الشهادات في حالة إلغاء المخططات، هذه  الرخص و 

القضائیة فهي معدومة في هذا الشأن سواء على مستوى مجلس الدولة  حالیا أو المحكمة 

ونیة المنظمة لمخططات السبب في هذا التأخر هو حداثة النصوص القانو العلیا سابقا،

بالمخططات التوجیهیة من البلدیات بمخطط شغل الأراضي و عدم تغطیة كثیر التعمیر، و 

.89المرجع السابق، ص بزغیش بوبكر،-1

المخطط الذي یحدد بالتفصیل في ":هو29-90من قانون رقم31عرفته المادة :مخطط ،شغل الأراضيتعریف

".البناء لتهیئة والتعمیر، حقوق استخدام الأراضي و إطار توجیهات المخطط 

یهدف مخطط شغل الأراضي إلى تحقیق الأهداف الأساسیة لتنمیة العمرانیة وهذه الأهداف نصت علیها :أهدافه

یضبط -یعین الكمیة الدنیا والقصوى–یحدد بصفة مفصلة –والمتمثلة في 29-90من القانون رقم 31المادة 

.تعیین مواقع الأراضي الفلاحیة-القواعد
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التي و ،المتممالمعدل و 29-90من القانون رقم34التعمیر، مثلما تستوجبه المادة للتهیئة و 

.1"...كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي یجب أن تغطي":تنص 

الفرع الثاني

الحكم بالإلغاء الجزئي لمخططات التهیئة و التعمیر

یعرف الإلغاء الجزئي علي أنه الإلغاء الذي ینص على الجزء المعیب من القرار 

عیة بعض الأحكام الواردة في إحدى بحیث إذا تم الطعن بعدم مشرو ، 2الإداري المطعون فیه

مخططات التهیئة التعمیر، فإن القاضي الإداري یمكن أن یصدر حكما بالإلغاء الجزئي 

، وهذا ما أوضحه قرار 3للمخطط الذي شابه العیب دون أن یمس باقي أحكام المخطط

الأراضي، بمخطط شغل ها عالتي تتعلق وقائ"seponse"مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

ز االبلدیة بتعدیل المخطط على نحوى یسمح بإنجیث یمنع إنجاز مشروع عقاري، فقامتبح

هذا المشروع، وهذا من خلال تصنیف الأرض التي ینجز فیها على أنها قطعة تعمیریة، 

بعدما كانت ضمن المناطق غیر القابل لتعمیر، فقرار مجلس الدولة أن هذا التعدیل یمثل 

.تعمال السلطة، و اصدر حكم بإلغاء الجزء المضاف إلي ذلك المخططفي اسانحرافا

الذي صدر مؤخرا في فرنسا أحكام 2014لسنة 366ـ2014یضیف القانون رقم 

جدیدة على قانون التعمیر الفرنسي، بحیث أكد هذا القانون على أن مخططات التهیئة 

-L600المادة  ضافبمقتضى هذا القانون أو اضي الإداري،التعمیر قابلة لتجزئة أمام القو 

بالإلغاء الجزئي ،ح له من جهةمضمن قانون التعمیر الفرنسي تمنح سلطات جدیدة تس9

للمخطط، فهذه السلطة كانت تقررها الاجتهادات القضائیة فیما یخص الطعن في تقسیم 

الأراضي إلى مناطق، إذ تسمح له بإلغاء جزء من مخطط التقسیم المتعلق بالمنطقة المعنیة 

هذا إذا أثبت صاحب المصلحة خطأ في وضع حدود المنطقة ، و دون أن یمس باقي الأجزاء

.89المرجع السابق، ص نقلا عن بزغیش بوبكر، -1

.701عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، المرجع السابق، ص -2

.92بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -3
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جزئیا، تطبق قواعد المخطط السابق المخطط الملغىلطعن، وفي انتظار تعدیل محل ا

ما ي أحكام المخطط الساري المفعول، ك، دون أن تمتد إلى باقطبالنسبة للأحكام الملغاة فق

من قانون التعمیر الفرنسي من جهة أخرى السلطة التقدیریة للقاضي L600-9تمنح المادة 

هذا، إذا كان العیب طلب إلغاء إحدى مخططات التعمیر و الإداري أن یؤجل الفصل في

مدة للإدارة الذي یشوبه قابل للتسویة من طرف الجهات الإداریة، فیقوم القاضي بتحدید

.1المخطط ساري المفعول في انتظار التسویةیبقى ب و لتسویة العی

.92نقلا عن بزغیش بوبكر، المرجع السابق، ص -1



خاتمة

-63-

خاتمة

تعدد نظرا لتعدد المتدخلین فیه، و یعد مجال العمران مجالا خصبا للمنازعات وهذا 

، سواء على مستوى الجهات القضائیة الإداریة أو الشكلیة التي تنظمهو القواعد الموضوعیة 

خاصة ما یتعلق القوانین المتعلقة بهذا المجال و باعتبار أن و الجهات القضائیة العادیة،

ببحثنا، فهي ذات صبغة إداریة، بحیث یتولد في الموضوع، منازعات تترجم في شكل دعوى 

.الإداري المختص كلما كان هناك خرق للقواعد القانونیةقضاءترفع أمام ال

التي تبناها اعد الإجرائیة لقد حاولنا من خلال هذا البحث القیام بدراسة مختلف القو 

في مجال العمران، الإدارة لما تصدر قراراتها المنازعات الإداریةالمشرع الجزائري لتسویة 

رات غیر مشروعة في حق تصدر قراو ، تقع في خطاأنیمكن المتعلقة بمجال التعمیر، فإنها 

دعوى الإلغاء، یظهر ذلك من خلال حق طالب رخص أو شهادات التعمیر في رفع الأفراد، و 

في حالة رفض طلبه أو تأجیل البت فیه بطریقة غیر مشروعة، كما أنه من حق الغیر 

الطعن في قرارات منح الرخص أو الشهادات، إذا كانت لهم مصلحة في ذلك، كما یمكن لكل 

هؤلاء رفع دعوى وقف تنفیذ القرار المطعون فیه خاصة إذا كان القرار الصادر من الإدارة لا

.من الممكن إحداث ضرر یصعب تداركهل التأجیل و یحتم

نصوص قانون الإجراءات یتضح لنا من خلال دراستنا، أن المشرع الجزائري في

الأفراد المتضررون یجدون أنفسهم أمام عدة جهات إداریة تفصل في فانالإداریة، المدنیة و 

وع من محاكم إداریة دعوى وقف التنفیذ، فإلى جانب الجهات القضائیة الفاصلة في الموض

ألاستعجاليرفع الدعوى أمام القضاء مجلس الدولة، نجد أن المشرع أقر على إمكانیةو 

ءات المدنیة الملغى، مما یوقع الأفراد التي لم تكن موجودة في ظل قانون الإجراالإداري، و 

قف أمام لحمایة حقوقه، أو برفع دعوى الو المختصةفي حرج خیار إتباع الجهة القضائیة 

.جهة غیر مختصة، أو یرفعها بعد فوات الوقت
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الذي بإمكانه رفع دعوى ضد میعاد فیما یخص الغیر المتضرر، و أما بالنسبة لشرط ال

أشهر من 04القرار الذي لا یبلغ به شخصیا، مما یستعصي إمكانیة تطبیق قاعدة سریان 

مشرع الجزائري في مجال ه الیوم تبلیغ القرار، إضافة إلى التظلم الإداري الذي نص علی

ص على إمكانیة التظلم الذي نو 29-90رقممن القانون63ل المادة ذلك من خلاالعمران و 

الإداریة، فعدم النص على من قانون الإجراءات المدنیة و 830الذي تؤكده المادة الإداري، و 

.إلزامیته یستغني أغلب الأفراد عنه ویلجأ مباشرة إلى القضاء

الجزئي لمخططات التهیئةثار المترتبة عن الإلغاء الكلي و یخص الآأما فیما

القضائیة الاجتهاداتجزائري و التعمیر، فإن المشرع الجزائري لم ینص في قانون التعمیر الو 

الحائزین على الرخص أو الشهادات في حالة إلغاء المخططات الأفرادحول مصیر حقوق 

كذلك حول المخطط الواجب التطبیق في حالة إلغاء دم مشروعیته، و ریة أو التصریح بعالتعمی

أو یجب إعداد مخطط آخر قبل إلغاء المخططات التعمیریة، أهو المخطط السابق الملغى 

.المخطط الأول

:التالیةإلى التوصیات في نهایة البحث نتوصل علیه و 

وجوب النص على إلزامیة التظلم الإداري في مجال العمران، ذلك من أجل لجوء الأفراد -

وهذا لتفادي الازدحام وكثرة قبل اللجوء إلى القضاءإلى الجهة الإداریة المصدرة للقرار 

.القضایا أمام القضاء الإداري

أن و لإداریة، على المشرع الجزائري تحدید الجهة القضائیة التي ترفع إلیها الدعاوي ا-

یضع قواعد خاصة لحساب میعاد رفع دعوى الإلغاء في مجال العمران، لما لها من 

جال التعمیر، تحدد آي قانون التهیئة و خصوصیة تتمیز بها، بحیث یقترح مادة صریحة ف

.دعوى الإلغاء خاصةرفع الطعون القضائیة عامة، و 
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ذلك بخلق قواعد جدیدة تتعلق ي، و ة على قانون التعمیر الجزائر القیام بتعدیلات جدید-

كان یخلق نص التي تتحول إلى نصوص قانونیة،، و قانون التعمیرشر إلیها یبحالات لم 

هذا لكي لا قانوني حول المخطط الواجب التطبیق في حالة إلغاء المخططات التعمیریة

.التي لا تتجاوب مع المستجداتس النصوص القانونیةییبقى القضاء حب

البلدیات بمخططات شغل الأراضي وبالمخططات التوجیهیة یجب على الدولة تغطیة كل-

.المتممالمعدل و 29-90رقممن القانون34التعمیر، مثلما تستوجبه المادة للتهیئة و 
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.1997مصر،منشأة المعارف بالإسكندریة،القضاء الإداري،بسیوني عبد الغني،-3

بسیوني عبد الغني، وقف تنفیذ القرار الإداري، في أحكام القضاء الإداري، منشأة -4

.2005، مصر، الإسكندریةالمعارف، 

.2005التوزیع، عنابة، ات الإداریة، دار العلوم للنشر و بعلي محمد صغیر، القرار -5

خلیل، عبد الناصر عبد االله أبو سمهدانة، الإجراءات السابقة على رفع إبراهیمحسین -6

.2014الدعاوي الإداریة، القاهرة، 

عوى القضاء د، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة و رشید خلوفي، المنازعات الإداریة-7

.1995الكامل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، -8

.2006الجزائر، 

سامي جمال الدین، إجراءات المنازعة الإداریة في دعوى إلغاء القرارات الإداریة، منشأة -9

.2005مصر، المعارف الإسكندریة،

سایسي جمال الدین، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء الثالث، منشورات -10

.2013علیك، الجزائر، 

سعید بوعلي، المنازعات الإداریة في ظل القانون الجزائري، دار البیضاء، الجزائر، -11

.دون سنة النشر
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، بدون )الأسباب والشروط(عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، دعوى إلغاء القرار الإداري -12

.بلد النشرطبعة وسنة و 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداریة المستعجلة، المركز القومي -13

.2008للإصدارات القانونیة، مصر، 

ة المستعجلة، دار الكتب عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، قضاء الأمور الإداری-14

.2006القانونیة، مصر، 

عبد الغني بسیوني عبد االله، القضاء الإداري، منشأة المعارف بالإسكندریة، مصر، -15

1997.

باعة والنشر عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، الطبعة الثانیة، دار هومة للط-16

.2014التوزیع، الجزائر، و 

الإداریة، دار هومة، الطبعة الإجراءات المدنیة و ، شرح قانون عبد االله مسعودي-17

.2011الثالثة، دون مكان النشر، 

طعن فیها، دار الفجر للنشر     طرق الالزین، قرارات العمران الفردیة و عزري -18

.2005التوزیع، دون مكان النشر، و 

جسور للنشر ،هیةفقالقرار الإداري، دراسة تشریعیة وقضائیة و عمار بوضیاف، -19

.2007زیع، الجزائر، التو و 

دار الجسور للنشر عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الثاني، -20

.2014التوزیع، الجزائر، و 

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، -21

معیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجا1998الدعوى الإداریة، الجزء الثاني، طبعة 

1998.
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القانون الإداري، دار الإداریة، علم الإدارة العامة و عمار عوابدي، نظریة القرارات-22

.2005هومة، دون مكان النشر، 

.2011فریحة حسین، شرح المنازعات الإداریة، دار الخلدونیة، طبعة -23

اریة العلیا أحكام المحكمة الإدفؤاد أحمد عامر، میعاد رفع دعوى الإلغاء في ضوء -24

.2001بلد النشر، ، دار الفكر الجامعي، دون طبعة و محكمة القضاء الإداريو 

التوزیع، دون مكان النشر، لإداریة، دار العلوم للنشر و محمد صغیر بعلي، المحاكم ا-25

2005.

ري، دار الجامعة الجدیدة للنشر محمد فؤاد عبد الباسط، وقف تنفیذ القرار الإدا-26

.2007ریة، التوزیع، الإسكندو 

محیو أحمد، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة، -27

.2003الجزائر، 

مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، نظریة الإختصاص، دیوان -28

.2013المطبوعات الجامعیة، الطبعة السادسة، الجزائر، 

الدعاوي الإداریة، دعوى إلغاء دعاوي مصطفى زید أبو فهمي، ماجد راغب الحلو،-29

.2005التسویة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

التوزیع، الطبعة الثانیة، نون الإداري، دار المجدد للنشر و ناصر لباد، الأساسي في القا-30

.2011الجزائر، 

الجامعیةالمذكراتالرسائل و :ثانیا

I.رسائل دكتوراه:

الدولة في القانون كلیة الحقوق، هالإلغاء، رسالة دكتوراتاجر محمد، میعاد رفع دعوى -1

2006معة مولود معمري، تیزي وزو، جا
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جروني فائزة، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، -2

.2011أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

التعمیر في التشریع الجزائري، الضبط الإداري في مجال البناء و د، سلطاتشهرزاد عواب-3

-2013أطروحة دكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

2014.

التعمیر بالجزائر، أطروحة دكتوراه في القانون اضیة، النظام القانوني للتهیئة و عباس ر -4

.2015-2014لجزائر، العام، كلیة الحقوق، جامعة ا

في قانون هعزاوي عبد الرحمان، الرخص الإداریة في تشریع الجزائر، أطروحة دكتورا-5

.2007العلوم، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

البناء، أطروحة دكتوراه ختصاص القضائي في مادة التعمیر و كمال محمد الأمین، الا-6

.2016ر بلقاید، تلمسان، في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي بك

مصطفاوي عایدة، النظام القانوني لعملیة البناء في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه -7

.2013في القانون، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

II.مذكرات ماجستیر:

الإداریة، مذكرة یة في قانون الإجراءات المدنیة و أمینة غني، الاستعجال في المواد الإدار -1

.2012ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

تطبیقاتها في الجزائر دراسة تحلیلیة ، الدعوى الاستعجالیة الإداریة و بلقاید عبد الغني-2

العلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة، جستیر في القانون، كلیة الحقوق و مقارنة، مذكرة ما

2008.

رة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة منازعات رخصة البناء، مذكخضراوي أمال،-3

.2010الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة بة الإداریة على أشغال التهیئة و دیرم عایدة، الرقا-4

الإداریة، ن عقاري، معهد العلوم لقانونیة و ماجستیر في القانون الخاص، فرع قانو 

2008.

ة حسب قانون الإجراءات المدنیة رف خدیجة، وقف التنفیذ في المادة الإداریصابر شوب-5

.2013الإداریة مذكرة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة وهران، و 

أثره مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي و منازعاتها، داریة و عزري الزین، الأعمال الإ-6

.م السیاسیة، جامعة بسكرةالعلو على حركة التشریع، كلیة الحقوق و 

عزیزي مریم، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستیر تخصص الدولة -7

.2016، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، )المؤسسات العمومیة(

التعمیر، مذكرة ماجستیر في القانون آلیات الرقابة في مجال التهیئة و قارة تركي إلهام، -8

.2013لیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة تلسمان، العام، ك

التعمیر رخصة البناء الإداري في تنظیم حركة البناء و كمال محمد الامین، دور الضبط-9

ماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق، جامعة أبي بكر بلقاید، ةنموذجا، مذكر 

.2012تلمسان، 

ة  التعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر لعویجي عبد االله، قرارات التهیئ-10

.2012تخصص قانون الإداري و الإدارة العامة، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

مالیة، ئري، مذكرة ماجستیر، فرع إدارة و محمد سبتي، رخصة البناء في القانون الجزا-11

.2002كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

البناء، مذكرة الماجستیر في في مجال التعمیر و قابة الإداریة یاسمین شریدي، الر -12

.القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر
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III.مذكرات ماستر:

أمیمة بوحمدان، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري في مجال العمران، مذكرة -1

ة العربي سبتي العلوم السیاسیة، جامعتخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و ماستر، 

.2016تبسة، الجزائر، 

العلوم السیاسیة، ریة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق و بلال عقبي، دعوى تنفیذ القرارات الإدا-2

.2013جامعة ورقلة، 

الإداریة، ءات المدنیة و سفیر محمد الهادي، القضاء الاستعجالي على ضوء قانون الإجرا-3

.2016معة سعیدة، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جا

صحراوي محمد، وقف تنفیذ القرار الإداري في القضاء الإداري الجزائري، مذكرة ماستر -4

.2014في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

عمراني سمیرة، أمزال سلمى، رخصة البناء في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في -5

.2017الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة بجایة،

المنازعات المتعلقة بها، مذكرة هیم قیندسي، أحكام رخصة البناء و مهدي زرولو، ابرا-6

.2016، 1945ماي 08الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

والمداخلاتالمقالات:ثالثا

:المقالات-أ

، "القضاء الكاملتمییزها عن دعاويمفهوم دعوى الإلغاء، استعمالها و "بغي شریف، -1

.2016، جامعة البلیدة، الجزائر، الأعمالو مجلة القانون 

تطبیقات القضاء ت الإداریة بین اشكالیات الفقه و قضاء وقف تنفیذ القرارا"جروني فائزة، -2

.2009، جانفي 67، عدد الدراساتمجلة البحوث و ، "في الجزائر

لة الحقوق مج، "البناءمنازعات التعمیر و اء الإداري في دور رقابة القض"زردوم صوریة، -3

.2013ق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، عدد تجریبي، كلیة الحقو الحریاتو 
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المجلة ، "طلب وقف تنفیذ قرارات هدم البنایات المخالفة لقوانین التعمیر"الشریف البقالي، -4

.2006، أكتوبر 66، عدد المغربیة للإدارة المحلیة

مجلة ، "الهدمالقانون الجزائري، رخصة البناء و منازعات التعمیر في "عمار بوضیاف، -5

.2013، ینایر، 3، العدد القانونو الفقه 

مجلة العلوم ، "زائريتسلیم رخصة البناء في القانون الج"محمد صغیر بعلي، -6

، مجلة علمیة محكمة سدانیة تصدرها جامعة الشیخ العربي الاجتماعیة والإنسانیة

.2007ة، عدد أول، مارس لسبتي، تبسا

النظام القانوني لرخصة البناء، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي "مصلح صرابرة، -7

.2001، العدد الرابع، "الأردني، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویتو 

شرط المصلحة في دعاوي القضاء العیني لدى محكمة العدل "نعمان أحمد الخطیب، -8

كلیة الحقوق، جامعة الإمارات العربیة ،37العدد ، مجلة الشریعة والقانون، "العلیا

.2009المتحدة، جانفي 

مجلة مجلس ، "رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء"نویري عبد العزیز، -9

.2008بالتعمیر، منشورات الساحل، ، عدد خاص المنازعات المتعلقةالدولة

:المداخلات-ب

الملتقى الدولي ، "دور الجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر"عزري الزین، -1

4و 3مكانة الجماعات المحلیة في الدول المغاربیة المنعد یومي الخامس حول دور و 

من طرف مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشریع، قسم الحقوق 2009ماي 

.2009، 6الاجتهاد القضائي، العدد جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة 
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التشریعیةالنصوص -رابعا

الجریدة ، المتضمن القانون المدني،1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -1

-07مم بالقانون رقم المعدل والمت،1975سبتمبر 30، الصادر في 78الرسمیة، عدد 

مایو13، الصادر في 31، الجریدة الرسمیة، العدد 2007مایو 13فيالمؤرخ05

2007.

دة والتعمیر، الجری، المتعلق بالتهیئة1990دیسمبر 01المؤرخ في 29-90قانون رقم -2

المتمم بالقانون رقم المعدل و ، 1990دیسمبر 02الصادر في ،52الرسمیة، العدد 

15الصادر في ، 51میة، العدد ، الجریدة الرس2004غشت14المؤرخ في 04-06

.2004غشت

والمواقع المتعلق بمناطق التوسع ، 2003برایرف17المؤرخ في 03-03رقم قانون-3

.2003فبرایر19، الصادر في 19، الجریدة الرسمیة، العدد ةالسیاحی

، المتعلق بحمایة البیئة في إطار 2003یولیو 19المؤرخ في 10-03قانون رقم -4

.2003یولیو 20، الصادر في دامة، الجریدة الرسمیة، العدد المستالتنمیة 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فبرایر25المؤرخ في 09-08قانون رقم -5

.2008أبریل 23، الصادرة في 21اریة، الجریدة الرسمیة، العدد الإدو 

النصوص التنظیمیة:خامسا

كیفیات تحضیر عقود دد حی، 2015ینایر25المؤرخ في19-15مرسوم تنفیذي رقم -1

.2015فبرایر 12، الصادر في 07تسلیمه، العدد التعمیر و 

المحدد لكیفیات معالجة الطعون ، 2015یولیو25المؤرخ في المشترك قرار وزاري -2

.2015سبتمبر 27، الصادر في 51عمیر، الجریدة الرسمیة، العدد المتعلقة بعقود الت
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مجلس الدولةقرارات -سادسا

غیر ، 2003.07.22بتاریخ المؤرخ، 0009808رقم مجلس الدولة، الغرفة الثالثةقرار -1

.منشور

قضیة ، 2002.11.05بتاریخ المؤرخ ، 507رقم مجلس الدولة، الغرفة الثالثةقرار -2

.ضد بلدیة عین البت دائرة بني عزیز، غیر منشور)ص.ز(
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01مقدمة

04دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه:الفصل الأول

05الشروط الشكلیة لرفع دعوى وقف التنفیذ :مبحث الأولال

06تقدیم الطلب بواسطة دعوى مستقلة:المطلب الأول

06.مضمون الطلب بواسطة دعوى مستقلة:الأولالفرع 

09ذ بطلب الوقف بواسطة دعوى مستقلةلأخلالقانونيساسالأ:الفرع الثاني

10الإلغاءع دعوي رفأوإداريتظلم تزامن الطلب مع :المطلب الثاني

11إداريتظلم تزامن الطلب مع:الفرع الأول

13الإلغاءمع رفع دعوى تزامن الطلب :الفرع الثاني

14قرارات التعمیرإلغاءلزوم اقتران الطلب بدعوى :ولاأ

15الاقترانمبررات :ثانیا

16نتائج الاقتران:ثالثا

18الشروط الموضوعیة لرفع دعوى وقف التنفیذ:المبحث الثاني

18شرط الاستعجال:المطلب الأول

18تعریف الاستعجال:الفرع الأول

20حالات الاستعجال:الفرع الثاني

20حالة الاستعجال الفوري:أولا

21حالة الاستعجال القصوى:ثانیا

23المساس بأصل الحقشرطي الجدیة و :المطلب الثاني

24شرط الجدیة:الفرع الأول

24تعریف شرط الجدیة:أولا

26مضمون شرط الجدیة:ثانیا
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27خصائص شرط الجدیة:ثالثا

27عدم المساس بأصل الحق:الثانيرعفال

30الآثار المترتبة عنهاو الشكلیة لقبول دعوى الإلغاءالشروط :الفصل الثاني

31الشكلیة لقبول دعوى الإلغاءالشروط :المبحث الأول

31الشروط الشكلیة:المطلب الأول

31الأهلیة:الأولالفرع

31أهلیة الشخص الطبیعي:أولا

32أهلیة الشخص المعنوي:ثانیا

33المصلحةالصفة و :الفرع الثاني

34الصفةشرط :أولا

37المصلحة  :ثانیا

39الشروط الموضوعیة:لب الثانيالمط

39شرط القرار محل الطعن:الفرع الأول

39سلطة إداریة مختصةشهادات التعمیر عن أن تصدر الرخص و :أولا

40شهادات التعمیر بالإرادة المنفردة للإدارةأن تصدر الرخص و :ثانیا

41شهادات التعمیر قرارات نهائیة محدثة لأثر قانونيالرخص و :ثالثا

42الإداريشرط المیعاد والتظلم:الفرع الثاني

42شرط المیعاد:أولا

44الإداريشرط التظلم:ثانیا

47شرط الاختصاص القضائي:الفرع الثالث

47الاختصاص النوعي:أولا

48الاختصاص الإقلیمي:ثانیا
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49الآثار الناتجة عن دعوى الإلغاء:مبحث الثانيال

49الآثار الناتجة بالنسبة للقرارات الفردیة:المطلب الأول

49الآثار بالنسبة للإدارة:الفرع الأول

50تنفیذ الحكم من طرف الإدارة:أولا

50رفض الإدارة تنفیذ الحكم:ثانیا

52أثر الإلغاء بالنسبة للمستفید:الفرع الثاني

52حالة إلغاء قرار رفض أو تأجیل أو سحب رخصة أو شهادة:أولا

57حالة إلغاء قرار منح الرخصة أو الشهادة:ثانیا

58الإلغاء على الغیردعوى :الفرع الثالث

59الآثار الناتجة بالنسبة للقرارات التنظیمیة:المطلب الثاني

59التعمیرالإلغاء الكلي لمخططات التهیئة و الحكم ب:الفرع الأول

61التعمیرلإلغاء الجزئي لمخططات التهیئة و الحكم با:الفرع الثاني

63خاتمة

66قائمة المراجع

75الفهرس



:الملخص

د ، وهذا لتعدد المتدخلین فیه وتعدد القواعال العمران مجالا خصبا للمنازعاتیعد مج

اریة أو الجهات ، سواء على مستوى الجهات القضائیة الإدالموضوعیة والشكلیة التي تنظمه

دعوى ترفع أمام حیث یتولد في الموضوع منازعات تترجم في شكل .القضائیة العادیة

.الإداري المختص القضاء

تبنى المشرع الجزائري قواعد إجرائیة لتسویة المنازعات الإداریة في مجال العمران 

ار قرار غیر مشروع ، أو إصدغاء في حالة وقوع الإدارة في خطأالمتمثلة في رفع دعوى الإل

یذ القرار ى وقف تنفأو رفع دعو .مكن للغیر الطعن في هذه القرارات، كما یفي حق الأفراد

من الممكن إحداث ضرر المطعون فیه إذا كان القرار الصادر من الإدارة لا یتحمل التأجیل و 

.یصعب تداركه

:كلمات مفتاحیة

.الإدارة؛وقف التنفیذ؛الإلغاء؛التظلم؛الدعوى؛المنازعات؛قانون العمران؛ار الإداريالقر 


